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أولا الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والشكر له تعالى أن 
 .الدراسييسر لنا طريقا نلتمس فيه العلم حتى إتمام المشوار  وفقنا و

ومن ثم نتقدم بالشكر لكل الأساتذة الأفاضل خاصة في كلية الحقوق بداية بالأستاذ 
 .المشرف "بطاطاش أحمد" الذي أشرف على عملنا المتواضع

و نتقدم بالشكر الخاص للأستاذ الكريم "عيساوي عز الدين" على مساعدته لنا من خلال 
لكريمتين "قادري نسيمة" و "برازة وهيبة " تقديم المراجع، و شكر خاص أيضا للأستاذتين ا

 .على النصائح المقدمة من طرفهما

  



 إهـــــــــــــــــداء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دي ثمرة جهديـــــــــــــأه

 …ى من حملتني وهنا على وهن و ساندتني طيلة مشواري و لم تبخل على بشيءــــــــــــإل - 
 .الغالية على قلبي أمي الحبيبة

 .ى أبي الغالي الذي رباني و علمنيــــــــــــإل -
 .ى إخواني و أخواتي سند حياتي و عائلاتهمــــــــــــإل -

 .ى زميلتي "هانية" التي تقاسمنا هذا العمل المتواضع رغم الصعوبات التي واجهتناــــــــــــإل -
 .ى أخواتي في الله اللواتي أنعم بهن الله علياــــــــــــإل -

 ى كل من أحبهم في الله.ــــــــــــإل -
 .نجاز هذا العمل سواء من قريب أو من بعيدإى جميع الذين ساندوني و ساعدوني في ــــــــــــإل -

 .ى أرواح جميع أموات المسلمينــــــــــــإل -
 

 سامية
 

  



 إهـــــــــــــــــداء

 

العلم و أعاننا على أداء هذا الواجب و وفقنا في إنجاز هذا  الحمد لله الذي أنار درب
 :العمل، وأهدي ثمرة جهدي إلى

التي وهبت فلذة كبدها كل العطاء و الحنان "أمي"، و إلى الذي عجزت الكلمات عن   -
إيفائه حقه علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة و صبر "أبي" أطال الله في عمرهما في كل 

 .خير
 ."في الحياة والذي وقف إلى جانبي طيلة مسيرتي الدراسية زوجي "لعياشيسندي   -

قرة عيني و سبب سعادتي أولادي "نزيم" و "مهدي" أسأل الله أن يرعاهما و ينبتهما   - 
 .نباتا حسنا

الصغيرة  أختي و إخوتي "نجمة"، "محفوط" و "سليم" دون أن أنسى زوجته و الكتكوتة  -
 .""سلينا"   و كل أفراد عائلة "دحمانة

 .عائلة زوجي صغيرهم و كبيرهم عائلة "بن باره" خاصة الوالدين الكريمين  -
زملائي في العمل الذين شجعوني على الدراسة و المثابرة: كريمة، نجيمة، طانية، سعاد،   -

 .سهيلة، صوراية، فاتح، صابر، صالح، .....إلخ
 ."و الأصدقاء و بالخصوص التي علمتني الصداقة و الوفاء "نوالكل الأحبة    - 

 .كل أستاذ علمني و لو حرف و زملائي طلبة الحقوق   -
 ."زميلتي التي قاسمتني الجهد في إعداد المذكرة "سامية  -

  .أهدي لكم هذا العمل المتواضع راجيا من المولى عز و جل أن يجد القبول و النجاح

 هانية



 قائمة أهم المختصرات

 باللغة العربية -أولا
 .: جريدة رسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةج ر ج ج د ش

 .: صفحةص
 : طبعةط

 .: من الصفحة إلى الصفحةص ص
 .: دون صفحةد ص

 .: دون سنة النشرد س ن
 .: غير منشورغ م

 
 باللغة الفرنسية -ثانيا

P : page 

S.p : sans page 

N.p.p : n’est pas publiée 

Op.cit : Ouvrage précité 
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أين  الإداري، للتنظيم كطريقة المركزي النظام أسلوب الجزائر بما فيها الدول معظم تبنت
اتسع نطاق تدخل الدولة في تسيير وتوجيه النشاطات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة فأصبحت 

 المشاركة وتعزيز الحديثة الديمقراطية إرساءضرورة  وأمام ،القائد لسائر القطاعاتالمنظم و  هي
الشعبية وكذا لتخفيف الضغط على الدولة تنازلت هذه الأخيرة عن بعض مهامها، وذلك عن طريق 

 ةالوظيف تقاسمالذي ورثته عن الاستعمار الفرنسي ويعني  الإدارية باللامركزية يسمى آخر أسلوب
 تحت التنفيذ وسلطة القرارات اتخاذ عملية في المحلية والهيئات المركزية الهيئات بين الإدارية
 .والوطنية الدستورية السياسية، الدولة وحدة ضمان أجل من وهذا الوصية، السلطة وصاية

 مجموع خلال من الجزائري المشرع عترفا حقيقية، فعليةإقليمية  لامركزية لتجسيد
 الجماعة أنها على الولاية لاسيما الإقليمية للهيئات الإداري بالتنظيم المتعلقة القانونية النصوص
 ذمة عن مستقلة مالية ذمةو  المعنوية بالشخصية وتتمتع البلدية، جانب إلى للدولة (1)الإقليمية
 توفير خلال من وذلك مهامها، لأداء والمالية الوظيفية بالاستقلالية الولاية تمتع هذا ويعني الدولة،
 والإيرادات النفقات على تطرأ التي التقلبات فيها يراعى عديدة وثائق في ينصب محلي مالي هيكل
 الخارجية أو المحلية الذاتية سواء المتنوعة والموارد المصادر مختلف من بتحصيلها تقوم التي

   .سنة كل خلال التنموية المشاريع تمويل أجل من المتاحة
 هذا ويتحقق ميزانيتها، وضع في المبادرة حق منحها هو للولاية المالي الاستقلال يلازم ما

 الشعبي المجلس مع عليه متفق محاسبي مخطط في القسمين كلا ونفقات إيرادات تقييد خلال من
 خصوصية تقتضيه ما وفق وتنفيذها مقبلة مالية سنة كل تعد بحيث الميزانية، وثيقة ويسمى الولائي

 .القانونية الأطر تحدده الذي وبالشكل وثيقة كل

                                                 
، مؤرخ 834 – 61من  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  61المادة  -1

     ، المعدل بموجب قانون رقم6661ديسمبر 74، الصادر في 01، ج. ر.ج. ج. د. ش عدد 6661ديسمبر  70في 
  ، و قانون رقم0770أفريل  68، الصادر في 02،  ج. ر.ج. ج. د. ش عدد 0770أفريل  67، مؤرخ في 73 – 70
، و قانون رقم 0774نوفمبر  61، الصادر في 13، ج. ر.ج. ج. د. ش عدد 0774نوفمبر  62، مؤرخ في 66 – 74
 .   0761مارس  70، الصادر في 66، ج. ر.ج. ج. د. ش، عدد 0761 مارس 71، مؤرخ في 76 – 61
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 وضع لها، المخطط الأهداف وتحقيق الولاية لموارد الأمثل الاستخدام تعزيز لضمان
 الميزانية تمر التي المراحل جميع يساير بشكل رقابتها تمارس فعالة ووسائل آليات الجزائري المشرع

  .تنفيذها أو إعدادها مراحل في سواء بها
 منفصلة عديدة رقابية أجهزة وضع على عمل حين الجزائري المشرع أن فيه لاشك مما

 تمارس أجهزة إلى وقسمها المنشودة الأهداف لتحقيق الوسيلة هذه بأهمية يوحي بينها، فيما ومستقلة
 تنفيذها تسبق التي المراحل في للرقابة تخضع أي القبلية بالرقابة يعرف ما وهو وقائية رقابة

 أجهزة وكذا  الوصية السلطة الولائي، الشعبي المجلس في ممثلة الهيئة لنفس تابعة أجهزة وتمارسها
 بالرقابة يعرف ما أو بعدية لرقابة تخضع كما ،(الولاية خزينة وأمين المالي المراقب) المالية الرقابة
 المفتشية في والمتمثلة مستقلة أجهزة وتمارسها المالية، السنة وغلق الميزانية تنفيذ بعد اللاحقة
 .المحاسبة ومجلس المالية لوزارة العامة

 عن الولاية بميزانية تحيط التي الجوانب أهم على الضوء تسليط إلى البحث هذا هدفي 
 ما وبين تنفيذها، بعد ما إلى هيكلتها من تؤطرها التي والتنظيمية  القانونية النصوص إظهار طريق
 الجديرة المواضيع بين من وأنها التنموي، المسار لتحقيق معيقة تكون قد رقابة من عليها يمارس

 اتجهت الجزائر وأن خاصة الإقليم، وتهيئة الاقتصادية التنمية تحريك في دور من لها لما بالاهتمام
  .للدولة الجديدة والسياسات الإصلاحات يخدم نحو على الإدارية اللامركزية تعزيز نحو

 وأخرى ذاتية اعتبارات على مبني معين، موضوع تناول في ورغبته باحث أي اهتمام إن
 من مجموعة من الذاتية الاعتبارات تنبع وبالتالي الدراسة، موضوع بمواصفات ترتبط موضوعية
 علاقة ماله وكل خاصة، بصفة المحلي الطابع ذات للمواضيع ةالشخصي الميول أهمها المبررات
 يقودنا بجاية ولاية بمصالح طموح كموظف إحدانا كون إلى إضافة عامة، بصفة الإداري بالقانون
 بميزانية المتعلق الجانب ذلك في بما للولاية التابعة والمصالح الجوانب كل معرفة إلى الفضول
 تكريس تعزيز نحو والوطني العالمي التوجه تغيير في فتكمن الموضوعية، الدوافع عن أما الولاية،
 كضرورة المحلية التنمية تحقيق في الولاية هؤديت الذي والدور عامة بصفة الإدارية اللامركزية نظام
 التي الجوانب دراسة عن وفضلا خاصة، بصفة والوطنية الاقتصادية التطورات لمسايرة حتمية
  .الولاية بميزانية تحيط
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 السياق هذا ضمن مقاربات الباحثين من للعديد كان المواضيع، من وكغيره الموضوع هذا
عدادها تحضيرها مراحل أو الولاية موارد في مثلا تنصب الدراسات معظم أن إلا  الرقابة أو وا 

 بميزانية تحيط التي النقاط معظم وجمع لم ارتأينا وبالتالي المحلية، الجماعات ميزانية على المطبقة
  .الولاية

 مواجهتها، من لابد كان الصعوبات من مجموعة مذكرتنا إعداد في السير أثناء صادفتنا لقد
 عنه يترتب مما له، المؤطرة والتنظيمية القانونية النصوص فيه تعددت الموضوع هذا أن منها نذكر
 إضافة الموضوع، بهذا يحط ما بكل دراية وعلى والمحاسبي القانوني بالجانب ملم الباحث يكون أن
 بالمراجع الاستعانة إلى دفعنا ما وهو الولاية ميزانية في متخصصة غير عامة الكتب معظم أن إلى

  .الأخرى
  :التالية الإشكالية طرحنا الموضوع هذا لدراسة

 ؟ميزانية الولاية نظيمكيف تم ت
 :منها الموضوع عناصر لتوضيح التساؤلات من العديد منها تتفرع الإشكالية هذه
 ؟ الولاية لميزانية العام الإطار هو ما  -
 ؟ الولاية عليها تعتمد التي المالية الموارد هي ما  -
 ؟ تنفيذها على القائمين هم ومن الولاية ميزانية تحضير يتم كيف  -
 ؟ الولاية ميزانية على المطبقة الرقابة أجهزة دور هو ما  -

 من الوصفي المنهج أولها: التالية المناهج على الاعتماد الموضوع هذا طبيعة تقتضي
 يستدعي الذي التحليلي المنهج ويتبع الموضوع، بهذا الصلة ذات المفاهيم ببعض التعريف خلال
 .الموضوع لهذا المنظمة القانونية النصوص تحليل

 قسمين إلى بحثنا قسمنا المطروحة، التساؤلات على الإجابة إلى نتوصل حتى عليه
 القسم تضمن حين في ،(الأول الفصل) في الولاية لميزانية النظري الإطار نتناول حيث أساسين،
 (.الثاني الفصل) الولاية لميزانية عمليلا الإطار الثاني

 



 

 

 

 

 الفصل الأول 

 الإطار النظري لميزانية الولاية
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متطلبات المواطنين، لم يعد بإمكان جم المجتمعات وتزايد احتياجات و نتيجة اتساع ح
، لذا ظهات آلية على المستوى الوطني النفداتلمام بتددياات جمي  الإياادات و الميزانية العامة الإ

تدال من أسلوب الماكزية نحو أسلوب اللاماكزية لتسييا أو وسيلة مالية أخاى قانونية لمواكبة الان
الفعال تدعى بالميزانية المحلية )ميزانية التنموي الجاد و مساهمة في الدوا الالمصالح المحلية و 

بسلطة إدااة المال العام على المستوى  و بلدية الولاية وميزانية البلدية(، حيث تتمت  كل ولاية
 صلة عن ميزانية الدولة.     المحلي بميزانية خاصة منف

عتاف المشاع الجزائاي بالشخصية المعنوية للولاية ومنح لها ذمة مالية مستدلة، ذلك اقد 
يااداتها،  صبأن خص انية حتى تؤدي هذه الميز و لها ميزانية تنفاد بها وتاصد فيها جمي  نفداتها وا 

 لتحديق التنمية المحلية.لمالية تحتاج إلى قدا كاف من الحيوية ا وظائفها حسب ما هو مخطط له

ة، يتم ، سندتصا في هذا الفصل على دااسة الإطاا النظاي لميزانية الولايفي هذا الصدد
        مصادا تمويلها(، و المبحث الأول) ميزانية الولاية وممفه من خلاله تسليط الضوء على

 .)المبحث الثاني(
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 المبحث الأول
 م ميزانية الولايةو مفه

الجزائاية على غااا معظم دول العالم أسلوب اللاماكزية كإحدى الآليات انتهجت الدولة 
 دوا فعال أداءلتخفيف الضغط على السلطة الماكزية المتماكزة في العاصمة وسعيا إلى تحسين و 

 نح لهانموذج بسيط للجماعات المحلية ماا الولاية وباعتب في ميدان تسييا الشؤون المحلية،
فيها جمي  الإياادات  في وجود ميزانية مستدلة تحددتدلالية المالية، وتتجسد الاسالمشاع الجزائاي ب

وسنتطاق إلى  ذلك في وثائق مختلفة تسايا المستجدات المتطواة في جمي  الميادينوالنفدات و 
ذلك من خلال: تعايف ومبادئ ميزانية الولاية )المطلب الأول(، وثائق ميزانية الولاية )المطلب 

 .ام ميزانية الولاية )المطلب الثالث(الثاني( وأقس

 المطلب الأول
 ميزانية الولايــــــة ماهية

نظاا لأهميتها والدوا  سياستها المنتهجةلنشاطها و  سةتعد ميزانية الولاية بمثابة الماآة العاك 
خصائص ميزانية  ،)الفاع الأول( تعايف ميزانية الولايةوبالتالي الوقوف على  طل  به،ضالذي ت

ويساعدنا على اسم  يبدو مفيدا وثيدةالتي تحكم هذه الأهم المبادئ وعلى الولاية )الفاع الثاني(، 
 .(لث)الفاع الثا الملامح العامة لهذا الموضوع

 الفرع الأول
 تعريف ميزانية الولايـــةضبط 

 يكون توق  النفدات والإياادات في إطاا قانوني وتدني منظم تنظيما دقيدا عادة ما تكون  
 الاصطلاحي، ثم التعايف )أولا(ميزانية اللغوي للالتعايف ، ويظها ذلك من خلال إبااز سنةخلال 
 )ثالثا(. الولاية لميزانية التشايعي، وأخياا التعايف )ثانيا( و للميزانية
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 لغوي للميزانيةالتعريف ال-أولا
 (2) .حجماليحدد ق من الميزان، أي يزن و الميزانية لغة: اسم مشت

 عريف الاصطلاحي للميزانيةتال-ثانيا
الدصيا  ينصها في المدىعلى أنها "بانامجا مفصلا ومنسدا وماقما  الميزانية اصطلاحاتعاف 

عموما( بالااتكاز على إمكانيات الشخص المعني والتي وق  تحديدها مسبدا قصد تحديق  سنة)
 (3).الأهداف الماسومة من قبله"

 ميزانية  التشريعي للتعريف ال -ثالثا
أعلاه، تدرج في ميزانية السنة المالية،  5تطبيقا للمادة تعاف الميزانية وفق قانون المالية "      

فعلا و كذا النفقات المقبول دفعها بصفة نهائية من طرف محاسب عمومي الإيرادات المحصلة 
   (4).خلال السنة المدنية المناسبة"

اا قانون المحاسبة العمومية بتعايف الميزانية على أنها عبااة عن مدونة تنداج فيها لدد أش
لعمومي والنفدات مجموع الإياادات والنفدات الخاصة بالتسييا والاستثماا وكذا نفدات التجهيز ا

 (5).لكل سنة مالية وتاخص بها
"ميزانية الولاية هي جدول تقديرات الإيرادات و النفقات السنوية ها افأما قانون الولاية فع

الخاصة بالولاية، و كما أنها هي عقد ترخيص و إدارة يسمح بسير مصالح الولاية و تنفيذ 
 (6)."برنامجها للتجهيز و الاستثمار

                                                           
كدااسة حالة(،  6102عدم التاكيز )ميزانية ولاية تلمسان لسنة يزانية الولاية بين اللاماكزية و بااهيمي صلاح أحمد، م -2

 .16 .، ص6102ة الوطنية للإدااة  "مولاي أحمد مدغاي"، الجزائا مذكاة نهاية التكوين، المداس
على الساعة  6102جانفي  10طلاع عليه بتاايخ ، تم الا https://moufid.jimdo.com،، المالية المحليةزاوق الطاها -3

 دقائق.  01و  66
، 64، ج.ا.ج.ج.د.ش، عدد ، يتعلق بدوانين المالية0248جويلية  12، مؤاخ في 02-48قانون اقم من  12المادة  -4

 .0248جويلية  01صادا في 
ج.ا.ج.ج.د.ش، عدد  متعلق بالمحاسبة العمومية،ال، 0221أوت  01مؤاخ في ، 60-21من قانون اقم  10المادة  -5

 .0221أوت  01، صادا في 01
متعلق بالولاية، ج. ا. ج . ج . د . ش عدد ال، 6106فباايا  60خ في ، مؤا 12 -06قانون اقم من  012المادة  -6

 .  6106فباايا  62، صادا في 06

https://moufid.jimdo.com/
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ميزانية الولاية على أنها الوثيدة التي تشمل عاايف السالفة الذكا يمكن تعايف من خلال الت
دااة يسمح بالتسييا ة، كذلك عي عبااة عن عدد تاخيص و الإياادات والنفدات السنوية المتوقع ا 

 (7).يذ بانامجها للتجهيز و الاستثمااالسها على تنفو الحسن لمصالح الولاية 

الولاية تعتبا البانامج الماجعي السنوي من ناحية التصاف في على هذا الأساس فميزانية و  
تسمح ، و من ناحية أخاى تؤطاهو  ية الولايةالمال، كما أنها تعتبا الوثيدة الأساسية التي تنظم مال

 للمنتخبين المحليين بتنفيذ اقابة على تنفيذ هذه الميزانية.

 خصائص ميزانية الولاية الفرع الثاني:
ف الذي تطاقنا إليه آنفا نستخلص أن ميزانية الولاية لها ثلاث خصائص من خلال التعاي

ذات طاب  خاصية )ب( و  ذات طاب  تاخيصيخاصية )أ(،  ذات طاب  تدديايخاصية ألا و هي: 
 .)ج( دواي

 ميزانية الولاية عمل تقديري – أ
طلب تنفيذها، تدديا النفدات التي يتعداد الميزانية تعتمد على تصوا و أي أن الولاية قبل إ

 (8)،ستعجاليوفدا لطابعها الا من مختلف المصادا التي تمتلكها تي يمكن تحصيلهاالإياادات الو 
عبااة عن مشاوع لبانامج عمل الولاية خلال فتاة  الإيااداتتددياات بنود النفدات و  وبذلك تكون

عت فيما سبق، بل محددة، و بالتالي فإن هذه التددياات لا يمكن اعتبااها كتاجمة لأحداث وق
الإنفاق والتحصيل، والتي قد تتحدق أو من أحداث مستدبلية فيما يخص تدديا لما ينتظا إجااءه 

 (9).، وبالتالي يمكن أن يكون لها أثا كبيا ومباشا على شدي الميزانيةلا تتحدق

 

                                                           
7 
- Ministère des Finances, Direction Générale du Budget, Manuel de contrôle des dépenses engagées,  Imp. 

Alger print Ain Bénian,  2007, p. 87. 

يا الأموال العمومية في البلديات الجزائاية، مذكاة تخاج للمداسة الوطنية للإدااة، الجزائا، شفشوفي عماا، تسي –8
 .10 .، ص6112 -6111

جامعة أ، 62العدد الاقتصادي، عدد  –بوجلال أحمد، "مالية الجماعات المحلية " )ميزانية الولاية(، مجلة دااسات  –9
 .681 .، ص6102الأغواط، جوان 
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 ميزانية الولاية عمل ترخيصي –ب 
المجلس الشعبي  مصادقة متمثلة فياستيفاء شاوط صحتها الدانونية و ال أنه بمجاد بمعنى

للوالي باعتبااه  ياة بمثابة تاخيصالسلطة الوصية، تصبح هذه الأخ اعتمادها من طافالولائي و 
لها من تسييا  سمحما ي تحصيل الإياادات، هذالصاف النفدات و  آماا بصاف ميزانية الولاية

، وبدون هذه في جدول الميزانيةممتلكاتها دون تجاوز التددياات الموجودة و  المختلفة مصالحها
 (10)الاخصة أو الإجازة لا يمكن للوالي التصاف في الموااد المالية للولاية.

 ميزانية الولاية عمل دوري –ج 
ة و هذا مااعا، بمعنى أن هناك ميزانية واحدة لكل سنة مالية تعد بشكل دواي و منتظم

ذا عدت لفتاة أطول تلسنوية تحصيل مختلف الضاائب، و  صبح عملية التدديا غيا دقيدة ولا ا 
تتحدق التوقعات التي بنيت عليها بسبب التدلبات المختلفة التي يمكن أن تطاأ في الحياة 

، أما إذا قلصت مدة الميزانية فهذا يتطلب عملا أكثا سواء عند 11بشكل مستما الاقتصادية
 . الجهات التحضيا أو عند الاعتماد وهو ما لا يمكن الديام به من طاف مختلف

 لثالفرع الثا
 الولايةمبادئ ميزانية 

إن المبادئ العامة لميزانية الولاية تنطبق تدايبا على نفس الدواعد المعمول بها بالنسبة 
، ئ لإعداد الميزانية بصفة صحيحة ودقيدةلميزانية الدولة، حيث يستلزم مااعاة مجموعة من المباد

يزانية )ب(، مبدأ التوازن )ج( ومبدأ الفصل بين الآما أهمها: مبدأ السنوية )أ(، مبدأ وحدة الم
 بالصاف والمحاسب العمومي )د(.

 

                                                           
 https://khitasabdelkrim.wordpress.com/2015/09/09خصائص الميزانية، الكايم خيطاس،مدونة عبد  – 10

 د. 14و  66على الساعة  66/10/6102تم الإطلاع عليه بتاايخ 
كدااسة حالة(،  6102عدم التاكيز)ميزانية ولاية تلمسان لسنة يزانية الولاية بين اللاماكزية و بااهيمي صلاح أحمد، م - 11

 .10سابق، ص. الماج  ال
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 مبدأ السنوية –أ 
 31فتاة تنفيذها تمدد لغاية عمل محدد بمدة زمنية تددا بسنة و تعتبا ميزانية الولاية  
يذها خلال ه المدة تكون المصالح المعنية ملزمة بتنفذغضون هفي و  (12)،من السنة الموالية مااس
 النفدات، كماكل أفضل على تددياات الإياادات و هذا المبدأ التحكم بش المحددة، وياج  إقاااالسنة 

 (13).أنها فتاة زمنية مناسبة لمااقبة المجلس الشعبي الولائي لأداء الوالي
 مبدأ وحدة الميزانية – ب

بواب وفصول كون موزعة في شكل أالإياادات في بيان واحد بحيث تالنفدات و  تسجل
مهما كان عمليات المالية لهذه الميزانية و ذلك حتى يسهل لنا تدديا الخطوط العايضة للومواد، و 

 (14).عدد الوثائق التي ستتغيا أثناء السنة المالية
 مبدأ التوازن – ج

تخض  ميزانية الولاية لمبدأ التوازن بمعنى أن مجموع الإياادات يساوي مجموع النفدات 
بالتالي التوازن و  (15)،أو فائض تى لا تصبح الولاية أمام عجزميزانية مساواة حسابية حالمسجلة بال
واعتمادها  لأجل ذلك أخض  المشاع الجزائاي إعدادهالوب وجوبا في ميزانية الولاية، و المالي مط

 تعمل على ضمان توازن الميزانية وتتدخل في تحديد الإيااداتتدنية إلى ضوابط قانونية و 
 . تؤكدان على الميزانية المتوازنةمن قانون الولاية   169و   161المادتين و  (16)،تالنفداو 

 
                                                           

12
- SEBA Koceilla, Autonomie  financière des ccollectivités locales en Algérie, cas des communes d’Akbou, de 

Seddouk et de Beni-Maouche, mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Master, Faculté des Sciences 

Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion, Université ABDERAHMANE Mira, Bejaia, 2013, p. 36.   

 كدااسة حالة( 6102ميزانية الولاية بين اللاماكزية وعدم التاكيز)ميزانية ولاية تلمسان لسنة  بااهمي صلاح أحمد،  -13
 . 10 .الماج  السابق، ص

الممااسة، مذكاة لنيل شهادة الماستا في النصوص و  ة الجماعات المحلية بينبلعسل حنان و لعمااي سعاد، مالي -14
، 6101العلوم السياسية، جامعة عبد الاحمان مياة، بجاية، لجماعات الإقليمية كلية الحدوق و الحدوق، تخصص قانون ا

 .62 .ص
يدة(، مذكاة نحيلة عماد و مول الخلوة محمد، ميزانية الجماعات المحلية في الجزائا )دااسة حالة ميزانية ولاية سع -15

دااة ي العلوم السياسية، تخصص تسييا و لنيل شهادة الماستا ف العلوم السياسية، جامعة الجماعات المحلية، كلية الحدوق و ا 
 . 18 .، ص6102 -6102مولاي الطاها، سعيدة، 

كتوااه علوم في علوم نددية(، أطاوحة لنيل شهادة دية على البلدية )دااسة تحليلية و ، الاقابة المالموفق عبد الدادا  -16
 .000 .ص ،6101 – 6108علوم التسييا، جامعة الحاج لخضا ، باتنة، العلوم الاقتصادية و التجااية و  التسييا، كلية
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 العموميحاسب ممبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و ال –د
المحاسب و  يدتضي هذا المبدأ توزي  الوظائف بين الآما بالصاف الممثل في الوالي

بالتالي ائمان بتنفيذ ميزانية الولاية، و العمومي الممثل في شخص أمين خزينة الولاية باعتبااهما الد
النفدات، أما المحاسب و تسييا الإياادات لمهام الإدااية فيما يخص تدايا و الآما بالصاف يتولى ا

والإنفاق، وهذا  العمومي ينفاد بمهام ذات طاب  محاسبي أي التأكد من شاعية عمليات التحصيل
قد عبا المشاع الجزائاي ، و (17)تبعيةو  ضوع من أجل تدسيم العمل بينهما وتجنب أية علاقة خ

تتنافى وظيفة الآمر على أنه " 55عن هذا الفصل في قانون المحاسبة العمومية في نص المادة 
 بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي"ـ

أن كل واحد منهما ينفاد بشكل بديهي على المادة نفهم حتما و ه ذمن خلال استدااء ه
 في الاختصاصات.لا يوجد تداخل بمهامه و 

 انيالمطلب الث
 وثائق ميزانية الولاية

واقعيتها في معظم الأحيان، أصبح من غيا  نظاا لعدم دقة تددياات النفدات والإياادات و
الممكن أن تستعين الولاية على وثيدة واحدة خلال سنة، لذا نجد أن هذه الأخياة تتوفا على 

ئق عديدة ملائمة لتوزي  زمني محدد خلال السنة ميزانية واحدة لكل سنة مالية تتكون من وثا
يااداتها، توزع في شكل أبواب وفصول ومواد، بالتالي و  المالية،  تداج في كل وثيدة جمي  نفداتها وا 

 ، والتي تمثل الوثائق الأساسية ع عليها وسهولة المااقبة عليهاذلك من أجل إمكانية الاطلاو 
 .)الفاع الأول(

الولاية للاستعانة بوثائق  فيها تلجأ تغياات سواء للضاواة أو استثناء أحيانا غيا أنه تطاأ
لى بالتالي سنتعاض إو  ،جهافات زمن إداا نادات أخاى في ظاوف يكون قد سبق أأو اعتم

 التكميلية )الفاع الثاني(.مختلف هذه الوثائق 
                                                           

بن عماا صباينة و بلواس أمال، هيمنة السلطة الماكزية على مالية الجماعات الإقليمية، مذكاة لنيل شهادة الماستا   -17
العلوم السياسية، جامعة عبد الاحمان لهيئات الإقليمية، كلية الحدوق و االجماعات المحلية و  ، تخصص قانونفي الحدوق

 .11 .، ص6102-6102مياة، بجاية، 
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 الفرع الأول
 الوثائق الأساسية

منفصلة ولكل منها  ( وثائق ائيسية10ثلاث )على  تتشكل ميزانية الولاية على مداا السنة  
، الميزانية )أولا( ة الأوليةالمتمثلة أساسا على الميزانيقانون الولاية الحالي و ها أقا زمنها ودواها،

 .)ثالثا( الحساب الإداايو  )ثانيا( الإضافية

 الميزانية الأولية-أولا
ي هي الوثيدة المالية التل السنة، و نية تعدها الولاية خلاسميت بالأولية لأنها أول ميزا  

على أنها تلك  يمكن أن نعافها كذلكو  (18)،النفدات السنوية للولايةتاصد فيها تددياات الإياادات و 
الإياادات المتوقعة أن تكفي لضبط النفدات و  (19)الأساسية التي يمكن لوحدهاالوثيدة الأصلية و 

يجب التصويت على مشاوع الميزانية الأولية و  (20)،ابدةللسنة المالية المديدة تبعا لنتائج السنة الس
أكتوبا من كل  00( أشها من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها، أي قبل 10بل الثلاث )ق

 (21).سنة
شيا في الصفحة الأولى للإشااة فدط فإن إدااة الولاية عند إعداد مشاوع الميزانية الأولية ت

الية بالصواة التي تسمح للمجلس الشعبي الولائي الاطلاع عليها وضعية الولاية الم إلى نشاط و
 (22).بسهولة

 الميزانية الإضافية -ثانيا
أن الاعتمادات عند قيام أعوان التنفيذ بالبدء في تنفيذ الميزانية الأولية، قد يلاحظون   

تعطيل المصادقة ضمن هذه الميزانية لم تكف لتلبية الاحتياجات لسوء التدديا أو  المالية المداجة

                                                           
18

- Ministère des Finances, Direction Générale du Budget, Op.cit, p. 87. 
الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات  ،نون الجزائاي(تطبيداتها في الدالمالية العامة )المبادئ العامة و ايلس شاوش بشيا،  -19

 .022ص  ،6102الجامعية، الجزائا، 
20

-Instruction Interministérielle n° W1 , sur les Opérations Financières des Wilayas, 1juillet 1971, p .13.(n.p.p) 
  .الماج  السابق تعلق بالولاية،الم ،02 – 06من قانون  021المادة  –21
شكالية عجز ميزانية البلدية، مذكاة لنيل شهادة الماجستيا في العلوم نضياة، الحكم الااشد المحلي و  دوبابي –22 ا 

، جامعة أبي بكا بلدايد، العلوم التجاايةعلوم الاقتصادية، علوم التسييا و الاقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية، كلية ال
 . 01 .، ص6101-6112، تلمسان
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، في هذه الحالة يدوم الوالي بتحضيا الميزانية الإضافية ميزانية الأولية، أو لأسباب أخاىعلى ال
ون تابعة لها من وبالتالي تك (23)من أجل التصحيح والموازنة بين إياادات ونفدات الميزانية الأولية،

الاعتمادات  ، كما أنها تديداندصسواء بالزيادة أو بالنالتعديلات التي تطاأ خلال الإضافات و 
تلجأ الولاية إليها لأحد و  (24)،الظاهاة في الحساب الإداايبالسنة المالية السابدة و المتعلدة المحولة 

 الأسباب التالية:
 إدااج نفدات جديدة غيا معاوفة عند إعداد الميزانية الأولية؛ -
 (25)؛ندل نتائج السنوات المالية السابدةتجمي  و  -
 الإياادات لتغطية النفدات؛  عدم كفاية -
 وجود أعباء استثنائية إضافة إلى أعباء السنوات السابدة. -

جوان من السنة  01يدوم المجلس الشعبي الولائي بالتصويت على الميزانية الإضافية قبل و 
 (26).المالية التي تنفذ فيها

 الحساب الإداري -ثالثا
دية التي تبين نوعية التسييا الذي قام به الحديو  يعتبا الحساب الإدااي الوثيدة الأساسية

إضافة إلى  (27)،ما تم انجازه فعلا طيلة السنة الماليةصاف، لاسيما تددياات الميزانية و الآما بال
عليه و الاستثماا، ت على مستوى كل من قسم التسييا وقسم التجهيز و كل البواقي التي سجل

 ية يعتمد عليها عند إعداد الميزانية الإضافية( نفدات أساس10فالحساب الإدااي يوضح لنا ثلاث )
 هي: و 

                                                           
خضا، أهمية الجباية المحلية في تعزيز الاستدلالية المالية لتسييا ميزانية الجماعات المحلية )البلدية(، مجلة عبياات ل -23

 .41، ص.6102، كلية العلوم الاقتصادية والتجااية وعلوم التسييا، جامعة الأغواط، جوان 01، مجلد 16دااسات، عدد 
 .008 .الماج  السابق، ص ،نددية(ة )دااسة تحليلية و ية على البلديالاقابة المال ،موفق عبد الدادا - 24

25
-Instruction Interministérielle n° W1, Op.cit, p. 15. 

ئاي، نظام الوصاية الإدااية في الدانون الإدااي الجزاالإقليمية بين مبدأ الاستدلال و  لعمااي زين الدين، الجماعات –26
 .22.، ص6102، 0االجزائالمؤسسات العمومية، كلية الحدوق، جامعة مذكاة لنيل شهادة الماجستيا، تخصص الدولة و 

التحكم الجيد في التسييا(، داا الدصبة للنشا، الجزائا  ت الجزائاية )الاعتلال، العجز، و احماني شايف، أموال البلديا -27
 . 82 .د. س.ن، ص
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إلى الميزانية الإضافية )سواء الفائض أو  حوليبواقي الانجاز والتحصيل لفاع التسييا و  -
 ؛(العجز

 الاستثماا؛الاصيد الإجمالي لفاع التجهيز و  يستخاج -
 (28).يستخاج الفائض أو العجز إن وجد -

أي  غلق السنة المالية التي تلي سنة تنفيذ ميزانية الولايةيعد الوالي الحساب الإدااي، عند و    
 (29).مااس 00بتاايخ 
وعلى هذا يمكننا الدول أن الميزانية تعتبا كوثيدة توقعيه تددياية لفتاة مستدبلية، أما  

الحساب الإدااي فهو البيان النهائي والفعلي لميزانية الولاية، وبالتالي فهو الميزانية السنوية 
 ية المنفذة خلال السنة المالية. الحديد

 الفرع الثاني
 التكميلية الوثائق

أو  )أولا( فتح اعتمادات إضافية وثائق تكميلية أخاى تتمثل في أحيانا إلى تلجأ الولاية
 )ثالثا(. ن تعتمد على الميزانية الملحدة، كما لها أ )ثانيا( بواقي الانجاز

 عتمادات الإضافيةالا-أولا
شعبي الولائي أن يستدعى في حالة الضاواة، لاسيما أمام الأعباء غيا يمكن للمجلس ال

ذلك على انفااد على اعتمادات أخاى، و ستعجالية للتصويت لامتوقعة أو الحالات الاستثنائية واال
)أ( بعد التصويت على الميزانية الأولية أو الإضافية و ذلك عن طايق إما فتح اعتمادات مسبدة 

 (30).ب() أو الاخص الخاصة

 

 
                                                           

الجماعات الماستا  في الحدوق، تخصص إدااة دحو اوبة، ميزانية الولاية )الإعداد و التنفيذ(، مذكاة لنيل شهادة  -28
 . 61 .، ص6102-6102جامعة مولاي الطاها، سعيدة،  العلوم السياسية،المحلية، كلية الحدوق و 

 الماج  السابق.  المتعلق بالولاية، ،12 -06من قانون  022المادة  -29
 . 167.الماج  السابق، ص ،انون الجزائاي(المالية العامة )المبادئ العامة وتطبيداتها في الد يلس شاوش بشيا، -30
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 عتمادات المفتوحة مسبقاالا –أ 
لم لم تسجل في الميزانية الأولية و  عتمادات التيتلك الايدصد بالاعتمادات المفتوحة مسبدا 

بالتالي تسجل صادقة على الميزانية الإضافية، و قبل الماواتها إلا بعد المصادقة عليها و تظها ض
 (31).الميزانية الإضافيةتديد في يق فتح اعتمادات سابدة لأوانها و عن طا 

 الرخص الخاصة –ب 
تفتح بعد التصويت على الميزانية عتمادات التي تداا و تلك الا يدصد بالاخص الخاصة

صة لأنها تفتح يطلق عليها التااخيص الخاو تسجل عن طايق فتح اخصة خاصة، و الإضافية 
 (32).لإدااج نفدات إجبااية بعد المصادقة عليهافي حالة الضاواة و 

 بواقي الإنجاز-انياث
ديسمبا بالنسبة  00عتمادات التي عافت عددا أو ااتباطا قبل هي تلك الابواقي الإنجاز 

 يدم لم، و الاستثماالجديدة بالنسبة لنفدات التجهيز و فيفاي من السنة ا 61قبل لنفدات التسييا و 
 دى كدين على الولايةبالتالي تبدف  حتى إعداد الحساب الإدااي، و الآما بالصاف بأي التزام بال

 (33).تدف  في الميزانية الإضافيةو 
 الميزانية الملحقة-ثالثا

اسم هذه الميزانية يدل على أنها منفصلة عن ميزانية الولاية لكنها غيا مستدلة عنها، أي 
ية بالتالي يمكن تعايفها على أنها تلك الوثيدة الموجهة لتحمل أعباء "صندوق الولاو  (34)،تافق بها
تاقية النشاطات الاياضية"، حيث يمول هذا الصندوق عن طايق ات الشباب والاياضة و لمساهم

 البلديات.يات و الموااد الجبائية للولا
مبلغها ة المعنية بحصة الميزانية و لذلك يدوم الوالي بإجااء التسجيل في الفصول الفاعيو 

 المحدد على أساس تبليغ من طاف أمين خزينة.

                                                           
 .022 .، صالماج  السابق ،المالية العامة )المبادئ العامة وتطبيداتها في الدانون الجزائاي( يلس شاوش بشيا، -31
 . 26 .الماج  السابق، ص ،هيمنة السلطة الماكزية على مالية الجماعات الإقليمية بن عماا صباينة و بلواس أمال، -32

33
- Ministère des Finances, Direction Générale du Budget, Op.cit, p. 88. 

34
- https://www.alg17.com/vb/threads/thread-6817/ د. 01و  01على الساعة  01/10/9102تم الإطلاع عليه بتاريخ   

https://www.alg17.com/vb/threads/thread-6817/
https://www.alg17.com/vb/threads/thread-6817/
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نفدات التجهيز على أساس زانية الولاية، ويتحمل نفدات التسييا و هذا الصندوق بمييلحق و 
 (35).التوزي  الذي يدوم به مجلس الولاية

 لثالمطلب الثا
 أقسام ميزانية الولاية

على قسمين متوازنين في  الولايةمن قانون  014 تشمل ميزانية الولاية حسب نص المادة  
 .ثاني(الإياادات )الفاع الأول( والنفدات )الفاع ال

ياادات م التسييا و قس إياادات إلىالإياادات تندسم  ينطبق نفس قسم التجهيز والاستثماا، و ا 
 طاقسوف يتم التقسم التجهيز والاستثماا، و  نفداتقسم التسييا و  نفداتأي  نفداتالأما على ال

  النفدات )الفاع الثاني(. لتدسيمات ثم )الفاع الأول(في الإياادات تدسيمات ل
 ولالأ ع الفر 

 قسم الإيرادات
ف على تعايف الإياادات المحلية قبل الخوض في ما يشمله قسم الإياادات، لابد من الوقو 

التي هي تلك الموااد التي تحصل عليها الجماعات المحلية في شكل تدفدات نددية من أجل و 
م الجماعات بالتالي تعتبا المواد الائيسي لديابهدف إشباع الحاجات العامة، و  حاجاتتغطية ال

 المحلية بتغطية حاجيات سكانها المحليين من مختلف الجوانب.
ات والتي هي على هذا ستكون دااستنا في هذا الفاع على الأقسام التي تشملها الإياادو 

 .)ثانيا( ستثمااو إياادات قسم التجهيز والاا )أولا( إياادات قسم التسيي
 إيرادات قسم التسيير  -أولا

 ت قسم التسييا خصوصا على: تتضمن إياادا  
 التنظيم المعمول بهما؛لفائدة الولاية بموجب التشاي  و  ناتج الموااد الجبائية الماخص بتحصيلها -
 التضامن للجماعات المحلية؛ تسييا الممنوح من صندوق الضمان و المساهمات و ناتج ال -
   ا بموجب الدوانين حدوق مدابل الخدمات التي تدوم بها مصالح الولاية والماخص بهاسوم و  -
 التنظيمات المعمول بهما؛و 

                                                           
35

-Ministère des Finances, Direction Générale du Budget,Op.cit, p. 88. 
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ل مداخيل أملاك الولاية المحصلة نتيجة تأجيا ممتلكاتها العدااية المنتجة للمداخيناتج و  -
 المستودعات؛ كالمحلات التجااية والمخازن و 

 (36).من الحساب الإدااي حولالفائض الم -
 إيرادات قسم التجهيز و الاستثمار -ثانيا
 الاستثماا من:  دات قسم التجهيز و تتكون إياا  

 %10الاستثماا بنسبة لا تدل عن التسييا لتغطية نفدات التجهيز و  الاقتطاع من إياادات قسم -
 في أي حال من الأحوال؛

 ناتج الاستغلال لامتياز الماافق العمومية الولائية؛ -
 الضمان للجماعات المحلية؛إعانات صندوق التضامن و  -
 البناءات المداسية؛مويل المخططات البلدية للتنمية و ند تإعانات الدولة خاصة ع -
 (37)؛ناتج الداوض -
 (38)سواء المحلية أو الأجنبية،و  أشخاص طبيعية أو معنويةالممنوحة من قبل الوصايا الهبات و  -

وبالنسبة لهذه الأخياة أي الأجنبية فدد اشتاط المشاع الجزائاي خضوعها لموافدة السلطة 
 ؛ (39)الوصية

ات المشتاكة ما بين الولايات: حيث يمكن للولايات أن تؤسس مشااي  فيما بينها تحدق المشاوع -
المحلية لتغطية نفدات  النف  العام، و تمثل أاباح و قواعد هذه المشااي  إياادات هامة للجماعات

 (40).تجهيزهاتسيياها و 
 

                                                           
ويس عبد الدادا، ميزانية الولاية )ولاية سعيدة نموذج(، مذكاة لنيل شهادة الماستا في الحدوق، تخصص قانون عام  -36

 ـ 00 -06.، ص6104 – 6102إدااة الجماعات المحلية، كلية الحدوق والعلوم السياسية، جامعة مولاي الطاها، سعيدة، 
 -024 .ص ص ،الماج  السابق ،المالية العامة )المبادئ العامة وتطبيداتها في الدانون الجزائاي( ،يلس شاوش بشيا-37

611.    
بن زغبي حنان و بايق عماا، الموااد المالية للجماعات الإقليمية ودواها في التنمية المحلية في الجزائا، مجلة  -38

 . 616 .، ص6104،جامعة عماا ثليجي الأغواط، جانفي 12د الدااسات الدانونية والسياسية، عد
 .  الماج  السابق المتعلق بالولاية، ،12-06من قانون  11المادة  -39
 .08 – 00 .الماج  السابق، ص ،ميزانية الولاية )ولاية سعيدة نموذج( ،ويس عبد الدادا -40
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 ثانيالفرع ال
 قسم النفقات

قوف على تعايف قسم النفدات، لابد من الو قبل التطاق  إلى الأقسام التي يشتمل عليها  
التي نعني بها قيام الولاية أو البلدية باستخدام أو إنفاق مواادها النددية لتسييا النفدات المحلية و 

كما تعاف أنها تلك المبالغ المالية التي تدوم  (41)،مصالحها و لغاض إشباع الحاجات العامة
عات المحلية( بدصد تحديق النف  العام، أو أنها الجماو  بصافها السلطات العمومية )الدولة

وبالتالي تندسم إلى: نفدات  (42)الاستخدام النددي من قبل هيئة عامة بهدف إشباع حاجة عامة
 قسم التسييا)أولا( و نفدات قسم التجهيز والاستثماا)ثانيا(.

 نفقات قسم التسيير   -أولا 
وأخاى )أ( انية الولاية على نفدات إجبااية تشمل نفدات قسم التسييا المسجلة في وثيدة ميز 

 )ب(. اختياايةضاواية و 
 النفقات الإجبارية –أ 

منصوص عليها قانونا، لذا على الوالي أن يوفا النفدات الإجبااية واجبة الدف  و تعتبا 
يشمل هذا النوع من النفدات  النفدات لإدااة مختلف المصالح و  موااد مالية من أجل مواجهة هذه

 سبيل المثل لا الحصا على:على 

موظفي الولاية شمل تسديد ديون الولاية، نفدات وأجوا مستخدمي و تخدمات غيا مباشاة و  -   
ية، اشتااكات المؤقتين، إضافة إلى تكاليف الأعباء الاجتماعية من تعويض المن  العائلو  الدائمين

 (43)التداعد، ....(؛الضمان الاجتماعي و 
 الأجوا إضافة إلى الاسوم التي تخض  لها الولاية؛تبات و الضاائب على الما  -   

                                                           
تنفيذ نفدات ميزانية البلدية )دااسة حلة بلدية في تسييا و قابة المالية ودواها بن يطو اابح و دهيمي عبد اللـه، الا  -41

علوم التسييا، قتصادية والتجااية و ، تخصص تدقيق ومااقبة التسييا ، كلية العلوم الايل شهادة الماستاتاامونت(، مذكاة لن
 . 10 .، ص6102 -6102جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

 ، 0244الوضعية، مطبعة العماانية، الداهاة، الية العامة الاسلامية و ديات المنعمت عبد اللطيف مشهوا، اقتصا -42
 .602 .ص

43
 Avant-projet du budget primitif de la wilaya de Bejaia 2019, direction de l’administration local de Bejaia, 

novembre 2018, p 12-14. 
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 الأداء لفائدة الغيا؛مان للضاائب المباشاة للولايات و المساهمة في صندوق الض -  
 الإعانات المالية لفائدة الأشخاص الطبيعية خدمات اجتماعية كالمساعدات و  - 

ت الممنوحة للبلديات الخاصة مثلا المعنوية )كالمساعدا، أطفال، ...( و )عائلات معوزة، مسنين
 (44).بشها امضان

مات في   يمكن الاستغناء عنها حتى ولوه النفدات ذات طاب  إجبااي لاذوتعتبا ه
 (45).لضمان سيا هياكل الدولةظاوف صعبة، ولابد من تسيياها 

 النفقات الضرورية – ب
 نوادها على سبيل المثل لا الحصا:  

 تجهيز المكاتب؛)أوااق، سجلات، .....( و التسييا اقتناء لوازم  -   
صلاح عتاد           الخدمات انفدات الأشغال و  -    لخااجية التي تشمل نفدات صيانة وا 
 الهاتف ؛ية، إضافة إلى نفدات الكهاباء والماء و مباني الولاو 
 المعنوية على شكل مساعدات،الموجهة لصالح لأشخاص الطبيعية و إضافة إلى الإعانات  -  

 (46).كالمساعدات المددمة للجمعيات الخياية
للولاية تفادي جمي   الميزانية اللاماكزية مصالح الولاية المكلفة بإعداد وتحضيا على

  الفخاي و عدم إدااج أو تدييد نفدات ذات طاب  التباهي النفدات غيا اللازمة لسيا المافق العام، و 

                                                           
كدااسة حالة(،  6102عدم التاكيز)ميزانية ولاية تلمسان لسنة يزانية الولاية بين اللاماكزية و مبااهيمي صلاح أحمد،  -44

 . 14 .الماج  السابق، ص
    في ميزانية الجماعات المحلية، )دااسة حالة: نفدات ولاية تلمسان  عباس عبد الحفيظ، تدييم فعالية النفدات العامة -45
العلوم  ، مذكاة لنيل شهادة الماجستيا في العلوم الاقتصادية، تخصص تسييا المالية العامة، كلية(بلدية منصواةو 

  . 08 .، ص6106 -6100علوم التسييا، جامعة أبو بكا بلدايد، تلمسان، الاقتصادية و التجااية و 
كدااسة حالة(،  6102ميزانية الولاية بين اللاماكزية وعدم التاكيز)ميزانية ولاية تلمسان لسنة بااهيمي صلاح أحمد،   -46

 . 14 .الماج  السابق، ص
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الاستثماا  في المشااي  المنتجة للمداخيل، مكن و اف  نسبة الاقتطاع إلى أكبا قدا مالسعي إلى و 
 (47).و لعل هذا يثبت سياسة التدشف التي تعيشها البلاد

 نفقات قسم التجهيز و الاستثمار -ثانيا
سمح بالحفاظ ت هاالاستثماا إلى زيادة أملاك الولاية، كما أنتؤدي نفدات قسم التجهيز و 

 تشمل نفدات هذا الدسم على ما يلي: ل العمومية أو الخاصة للولاية، و على الأموا
 المندولات؛لعتاد )الندل(، المعدات الكباى و نفدات اقتناء ا -
 (48)؛غياهادااات سواء مباني، أااضي،..... و اكتساب الع -
الأشغال الجديدة كاقتناء، تاكيب و وض  حيز الخدمة تجهيزات الطاقة المتجددة على مستوى  -

 الولاية؛ 
عالتهيئة و  تصليحات الكباى كأشغالال - مختلف هياكلها ادة التاميم على مستوى الولاية و ا 

 الإدااية؛
 تصليحها؛تجهيزات الطاق و  -
 الاياضية؛و  بيةدافية كتهيئة الماافق الشباالثالتجهيزات المداسية، الاياضية و  -
 الإسكان؛التعميا و  -
 الصيد؛تنمية الفلاحة و  -
ات الفدياة لاقتناء بعض التجهيزات الإعانات المالية المسددة من طاف الولاية لبعض البلدي -

 (49).)سيااة إسعاف(
 
 
 

                                                           
نوفمبا  12التهيئة العماانية، مؤاخة في ، الصاداة عن وزااة الداخلية والجماعات المحلية و 01التعليمة الوزااية، اقم   -47

 )غيا منشواة(. ،11 .، ص6102تتعلق بطاق إعداد الميزانيات الأولية للولايات للسنة المالية  ،6104
48

 – Instruction Interministérielle w1 sur les opérations financières des Wilayas, Op.cit, p 02 . 
49

-Avant-projet Budget Primitif de la wilaya de Bejaia 2019, op. cit, p. 12 – 14. 
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 المبحث الثاني
 مصادر تمويل ميزانية الولاية

إن نجاح الولاية في تأدية دواها في عملية التنمية المحلية وتمويل مختلف نفداتها وتوفيا 
حددها متطلبات المواطنين يدتضي عليها الاعتماد على عدة موااد مالية كافية وفعالة، وقد 

توفيا هذه الموااد يساعدها في تحديق التنمية المحلية المشاع الجزائاي في قانون الولاية، وبالتالي 
طاق في هذا المبحث إلى يتم التوس ،أخاى من جهة وطنيلنهوض بالاقتصاد المن جهة، وا

 لولاية )المطلب الأول( وأسباب محدوديتها )المطلب الثاني(.مصادا تمويل ميزانية ا

 مطلب الأولال
 الموارد المالية للولاية

تعتمد الولاية على موااد مختلفة ومتنوعة لتغطية كافة نفداتها،  تساهم في دعم الاستدلال  
)الفاع الاول( والموااد المالية غيا  المحلي، و تتمثل هذه الموااد المالية في الموااد المالية الجبائية

 بدواه تدسيمات. الجبائية )الفاع الثاني(، وكل منهما له

 الفرع الأول
 الموارد المالية الجبائية

تمثل الضاائب والاسوم التي تحصل عليها الولاية مصدا أساسي لها، حيث تتداسمها م   
أيضا  البلدية، الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وأحيانا أخاى تشتاك

في:  تتمثلالضاائب والاسوم  ة محدودة منهيئات أخاى، وبالتالي تتوفا الولاية على مجموع
الاسم على النشاط المهني )أولا(، الضايبة الجزافية الوحيدة )ثانيا( والضايبة على أاباح المناجم 

 )ثالثا(.
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 الرسم على النشاط المهني:-أولا
قبل الخوض فيما يشمله الاسم على النشاط المهني، لابد من الوقوف على تعايف الاسم  
، و الذي ندصد به تلك الديمة النددية التي تدوم الدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخاى بحد ذاته

 (50)باقتطاعه مدابل نف  خاص يحصل عليه من طاف أحد هاته الأشخاص.
، 62-21من الأما اقم  60وقد تم تحديث الاسم على النشاط المهني بموجب المادة  

هذا الاسم بصدد الإياادات الإجمالية التي يحددها  ، ويستحق0222المتضمن قانون المالية لسنة 
الأشخاص الدين يمااسون نشاط ضمن محل مهني دائم في الجزائا، وتخض  أاباحه للضايبة 

 (51)على الدخل الإجمالي، في صنف الأعمال غيا التجااية.
 . %2الرسم على النشاط المهني بـ يحدد معدل"على أنه  6104أشاا قانون المالية لسنة 
 بدون الاستفادة من التخفيضات بالنسبة لأنشطة الانتاج. % 1يخفض معدل الرسم إلى 

مع تخفيض %2فيما يخص نشاطات البناء و الأشغال العمومية و الري، تحدد نسبة الرسم بـــ 
 .% 25بنسبة 

فيما يخص رقم الأعمال الناتج    3غير أن معدل الرسم على النشاط المهني يرفع إلى 
 نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. عن نشاط

 يتم توزيع ناتج الرسم على النشاط المهني كما يأتي:  
 ؛% 66حصة البلدية: ........  -
 ؛% 22حصة الولاية: ........  -
 .(52)"%5حصة صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية: ....... -

 
                                                           

 . 20 .، ص6101باحماني محفوظ، المالية العامة في التشاي  الجزائاي، داا الجامعة الجديدة للنشا، الاسكنداية،  -50
، 46عدد ، ج.ا.ج.ج.د.ش 0222، يتضمن قانون المالية لسنة 0221سبتمبا  01، مؤاخ في 61-21أما اقم  -51

 .0221ديسمبا  00صادا في 
، 6104، يتضمن قانون المالية لسنة 6102ديسمبا  62، مؤاخ في 00-02من قانون اقم  00المادة  -52

من قانون الضاائب المباشاة         666، تعدل أحكام المادة 6102ديسمبا  64، صادا في 22ج.ا.ج.ج.د.ش، عدد 
 والاسوم المماثلة.  
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 الضريبة الجزافية الوحيدة -ثانيا
ة الجزافية وتحديدها، لابد من تحديد معنى الضايبة، والتي هي عبااة قبل التطاق للضايب 

عن اقتطاع نددي جباي يدفعه الشخص إلى الدولة أو إلى أحد الهيئات المحلية بصفة نهائية 
 (53)مدابل تغطية التكاليف العامة ودون حصوله على مدابل أو منفعة خاصة.

بعدما (54)،6112ب قانون المالية لسنة وقد تم تحديث الضايبة الجزافية الوحيدة بموج 
يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الأشخاص "كانت تسميته ضايبة الدف  الجزافي، حيث 

الطبيعيون أو المعنويون و الشركات و التعاونيات التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو 
سنوي ثلاثين مليون دينار حرفيا أو مهنة غير تجارية، الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم ال

 دج(........  000 000 30)

كما يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة، المستثمرون الذين يمارسون أنشطة أو ينجزون  
مشاريع، و المؤهلون للاستفادة من دعم "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو 

 (55)."تأمين على البطالة"الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني لل
 "يوزع ناتج الضريبة الوحيدة الجزافية كما يأتي:  

 ،92ميزانية الدولة  - 
 ،5,5غرف التجارة و الصناعة:  - 

 ،5,51الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية:  - 
 ،5,29غرفة الصناعة التقليدية و المهن:  - 

                                                           
 .ص، 6102التوزي ، عمان، ، داا الثدافة للنشا و 01ديسي ، المالية العامة والتشاي  الضايبي، ط أعاد حمود ال -53

062 . 
يامة إبااهيم، "مدى مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في إنعاش التنمية المحلية )دااسة نظاية  -54

، 6102الجامعي عبد الحفيظ  بوالصوف، ميلة، جوان ، الماكز 11تدييمية("، مجلة ميلاف للبحوث والدااسات، عدد 
 .200 .ص
، 6101، يتضمن قانون المالية لسنة 6108ديسمبا  01، مؤاخ في 01-08من قانون اقم  00المادة  -55

من قانون الضاائب  0مكاا  646، تعدل أحكام المادة 6108ديسمبا 00، صادا في 24ج.ا.ج.ج.د.ش، عدد 
 لة.المباشاة و الاسوم المماث
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 ،95,25البلديات:  -     
 ،5الولاية:  -     

 5."(56)صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية:  -
 الضريبة على الأرباح المنجمية -ثالثا

كل المؤسسات التي تشغل المناجم المعدنية تخض  للضايبة على أاباح المناجم، وتوزع 
 (57)نسبتها بين الدولة والجماعات المحلية.

ت الاستغلال المنجمي إلى "تخضع مؤسسامن قانون المناجم على أنه  020حسب المادة 
 ضريبة على الأرباح المنجمية..."

 ، و تتوزع كما يأتي:33" و تحدد نسبة الضريبة على الأرباح المنجمية بـ 
- 35 لفائدة ميزانية الدولة؛ 
- 53 (58)."لفائدة الجماعات المحلية 

سات        نلاحظ من خلال هذا التوزي  أن الدولة تستحوذ على أكبا نسبة مداانة م  المؤس
والهيئات الإدااية الأخاى، تليها البلديات ثم الولاية وصندوق التضامن والضمان للجماعات 

 المحلية.
 الفرع الثاني

 الموارد المالية غير الجبائية
بالنظا إلى محدودية حصة الموااد الجبائية للولاية والتي سبق وأن تطاقنا إليها، دف  بهذه 

الية أخاى من أجل إعادة التوازن المالي، وتتمثل في الموااد غيا الأخياة البحث عن موااد م

                                                           
 .الماج  السابق ،6101المتضمن قانون المالية لسنة  ،01-08من قانون اقم ، 00المادة  -56
الماج  الموااد المالية للجماعات الإقليمية ودواها في التنمية المحلية في الجزائا، ن زغبي حنان و بايق عماا، ب -57

 . 611 .السابق، ص
 18، صادا في 01تضمن قانون المناجم، ج.ا.ج.ج.د.ش عدد ، ي6110يوليو  10، مؤاخ في 01-10قانون اقم  -58

 ، معدل و متمم. 6110يوليو 
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الجبائية والتي تندسم بدواها إلى موااد مالية غيا جبائية داخلية وموااد خااجية تأتي من خااج 
 إمكانياتها.

 الموارد المالية غير الجبائية الداخلية -أولا
أ( سواء العمومية أو (دات أملاكها تشمل الموااد المالية غيا الجبائية الداخلية من إياا

 الخاصة ومن التمويل الذاتي )ب( إضافة إلى الاستغلال الذاتي )ج( لمواادها.
 إيرادات الأملاك: -أ

تعتبا أملاك الولاية من الموااد المالية التي تدعم استدلاليتها، وتشمل كل الأملاك العامة  
يجاا عداااتها وتتصاف فيها وفق الدوانين         المندولة وغيا المندولة والتي تدا دخلا كديمة إ

 (59)والتنظيمات المعمول بها.
وكما تشمل إياادات الأملاك عن طايق بي  بعض المنتجات كالامل والحدوق الناتجة عن  

دااتها بنفسها، حدوق استغلال الأماكن والمساحات  تأجيا الماافق العامة المحلية أو تشغيلها وا 
ض، إضافة إلى عوائد منح حق الامتياز كاخص استعمال الفضاءات كالأسواق والمعاا 

 (60)العامة.

 التمويل الذاتي  -ب
يقتطع من إيرادات التسيير مبلغ يخصص لتغطية "على أنه للدانون المتعلق بالولاية طبدا 

 (61)."نفقات قسم التجهيز و الاستثمار وفقا للشروط التي يحددها التنظيم
لنسبة الدانونية الدنيا والتي تدتطعها الولايات من إياادات التسييا لتغطية قد حدد التنظيم او 

 .(62) 01نفدات التجهيز والاستثماا بـ 
                                                           

، جامعة محمد 12ماغاد لخضا، "الإياادات العامة للجماعات المحلية، في الجزائا"،  مجلة العلوم الإنسانية، عدد  -59
 .2، ص.6111خيضا بسكاة،  فيفاي 

ادات المحلية غيا الجبائية في تمويل التنمية المحلية ) حالة الجزائا("، بن الحاج جلول ياسين، "أهمية تفعيل الإيا  -60
، 6102، مخبا سياسات التنمية الايفية في السهوب، جامعة زيان عاشوا، الجلفة، 14مجلة البديل الاقتصادي، عدد 

   .010 .ص
 الماج  السابق. المتعلق بالولاية، ،12-06من قانون اقم  024المادة  -61
، يحدد نسبة الاقتطاع من إياادات التسييا في ميزانيات 6101أفايل  62ة الأولى من الدااا المؤاخ في الماد -62

 .6101ماي  60صادا في  08الولايات، ج.ا.ج.ج.د.ش عدد 
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تستغل حصيلة التمويل الذاتي في تمويل مثلا عمليات صيانة الهيكل الاجتماعية       و 
 (63)ين.و الاقتصادية، وفي العمليات التي يمكن أن تساهم في تحسين معيشة المواطن

 إيرادات الاستغلال الذاتي -ج
تشمل إياادات الاستغلال الذاتي في تلك الموااد المالية التي تحصل عليها الولاية نتيجة  

تأدية بعض الخدمات للمواطنين أو بي  بعض المنتجات، كما يمكن أن تشمل هذه الإياادات كذلك 
وحدوق التخزين والإيداع في  مداخيل المؤسسات العمومية ذات الطاب  الصناعي والتجااي

 (64)المخازن العمومية،...إلخ.
 الموارد المالية غير الجبائية الخارجية  -ثانيا

تعتبا الموااد المالية غيا الجبائية الخااجية مصدا مهم يساهم في دعم الولاية، وتشمل  
 هاته الموااد في الإعانات والمخصصات )أ(، الداوض )ب( والهبات والوصايا )ج(.

 المخصصات: و  الإعانات -أ
تلجأ الولاية إلى موااد أخاى لإعادة التوازن المالي لها، و تأتي أما عن طايق السلطة 
 الماكزية على شكل إعانات حكومية أو من الصناديق المالية التابعة لها على شكل مخصصات.

 الإعانات الحكومية 1-أ
نظاا لعدم كفاية موااد  )65(تخصص الدولة مبلغا من ميزانيتها على شكل إعانات 

الجماعات المحلية، ويعتبا هذا المصدا من المصادا الهامة للجماعات المحلية لأنه يؤدي إلى 
 )66(تحديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

                                                           
 "أهمية تفعيل الإياادات المحلية غيا الجبائية في تمويل التنمية المحلية ) حالة الجزائا("،  بن الحاج جلول ياسين، -63

 .018 .الماج  السابق، ص
 .018 .، صنفسه الماج  -64
بابا عبد الدادا و عمااية مكي، " دوا الجباية المحلية في تمويل ميزانية الجماعات المحلية ) دااسة حالة بلدية  -65

فااس،  ، مخبا الاقتصاد الكلي والمالية الدولية، جامعة يحي12مستغانم(، المجلة الجزائاية للاقتصاد والمالية، عدد 
 .624 .، ص6102المدية، سبتمبا 

حمدي معما، إصلاحات المالية المحلية في الجزائا كآلية لتصحيح عجز ميزانية الجماعات المحلية )بالإشااة إلى  -66
، كلية العلوم الاقتصادية و التجااية وعلوم التسييا، 18، مجلد 16حالة ميزانية البلديات(، مجلة الاقتصاد و المالية، عدد 

 .42 .، ص6104جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  جوان 
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 و تكون الإعانات على شكل: 
تددمها الدولة كل دون أن تكون مخصصة لغاض معين، و  إعانات غيا مخصصة أي -

 الح العام وتددا حسب عدد السكان؛سنة لتحديق الص
 إعانات مخصصة تددمها الدولة لغاض معين كتمويل مشااي  الجماعات المحلية؛ -
 ).67(و تخفيضها لبعض الضاائب المحليةإعانات تعويضية تمنحها الدولة عند إلغاؤها أ -

 ليةإعانات صندوق التضامن و الضمان للجماعات المح 2-أ
الصندوق دوا أساسي في إنعاش ودف  عجلة التنمية المحلية، وذلك من خلال  يؤدي  

الباامج العديدة التي يدوم بتمويلها للجماعات المحلية، وقد أقا به المشاع الجزائاي كوسيلة لتجسيد 
ن من قانو  022التضامن المالي بين الولايات وضمان المداخيل الجبائية المحلية بموجب المادة 

 )68(الولاية.

مؤسسة عمومية ذات "بأنه  002-08اقم  ماسوم التنفيذيلدد عاف هذا الصندوق ال
 (69(."طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي

وتتجلى مساهمات الصندوق في تلك المخصصات المالية التي يدفعها لفائدة الجماعات 
، أو كتخصيص إجمالي لفائدة 21ييا قداه المحلية و تكون إما كتخصيص إجمالي للتس

 (70)%81التجهيز و الاستثماا قداه 

 التخصيص الإجمالي للتسيير:
يوجه التخصيص الإجمالي للتسييا الذي الصندوق بمنحه إلى قسم التسييا لميزانيات  

 البلديات والولايات، ويتضمن هذا التخصيص:

                                                           
"أهمية تفعيل الإياادات المحلية غيا الجبائية في تمويل التنمية المحلية ) حالة الجزائا("، بن الحاج جلول ياسين،  -67

 .018 .الماج  السابق، ص
 الماج  السابق. المتعلق بالولاية  ،12-06من قانون اقم  022المادة  -68
، يتضمن إنشاء صندوق التضامن 6108مااس  68، مؤاخ في 002 -08م اق الماسوم التنفيذيمن  16دة الما -69

 . 6108أفايل  16، صادا في 02والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسياه، ج.ا.ج.ج.د.ش عدد 
الي محليا: وجه التمويل الماكزي"، قاداي نسيمة، "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية كآلية للتضامن الم -70

 . 120 .، ص6104عبد الاحمان مياة، بجاية، جامعة ، 02، مجلد 10المجلة الأكاديمية للبحث الدانوني، عدد 
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بلديات والولايات بالتساوي،    دات الإجبااية للمنح معادلة التوزي  بالتساوي: أي تغطية النف -
 ذلك بالأخذ بعين الاعتباا المعياا الديمغاافي والمالي في التوزي .و 

تخصيص الخدمة العمومية: أي تغطية النفدات الإجبااية الماتبطة بتسييا الماافق العامة،   -
 )71(ويكون معياا احتسابها بدااا من وزيا الداخلية.

ثنائية: يمنح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية إعانات استثنائية إعانات است -
 لمواجهة الكوااث الطبيعية والأحداث الطاائة لمواجهة وضعية مالية صعبة جدا.  

هذا وتحدد المعاييا المدااة لتحديد هذه الإعانات بموجب قااا من وزيا الداخلية والجماعات 
 (72)المحلية والتهيئة العماانية.

إعانات التكوين والدااسات والبحوث: يدوم الصندوق بتمويل تكاليف تكوين منتخبي          -
 .(73)وموظفي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم عن طايق تنظيم ملتديات ودواات تكوينية

 التخصيص الإجمالي للتجهيز و الاستثمار:
لمساهمة في تطويا وتاقية يدوم هذا التخصيص بإنجاز باامج التجهيز والاستثماا وا

 وذلك من خلال تدديم المنح التالية: (74)الجماعات المحلية،
إعانات التجهيز: توجه في هذا الإطاا إعانات لميزانية الجماعات المحلية لدعم الماافق  -

العمومية المحلية لإنجاز عمليات تكون من صلاحياتها، كما يمكن أن تكون لفائدة المؤسسات 
 كتجهيز المساحات الخضااء.  (75)محلية،العمومية ال

                                                           
 .126-120 .، صالماج  السابققاداي نسيمة،  -71
الضمان للجماعات المحلية إنشاء صندوق التضامن و المتضمن  ،002-08اقم  الماسوم التنفيذيمن  01المادة  -72

 الماج  السابق. ويحدد مهامه وتنظيمه وسياه،
، "مدى مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في إنعاش التنمية المحلية )دااسة يامة إبااهيم،  -73

 .202 .الماج  السابق، صنظاية تدييمية("، 
ات المحلية )بالإشااة إلى حالة ميزانية المالية المحلية في الجزائا كآلية لتصحيح عجز ميزانية الجماعحمدي معما،  -74

 . 42 .الماج  السابق، صالبلديات(، 
75

، "مدى مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في إنعاش التنمية المحلية )دااسة نظاية يامة إبااهيم،  -
 .204 .الماج  السابق، صتدييمية("، 
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على  002-08 اسوم التنفيذي اقممساهمات مؤقتة أو نهائية لتمويل مشااي : حسب الم -
أنه يمكن لهذا الصندوق أن يمنح مساهمات مؤقتة أو نهائية للجماعات المحلية ومؤسساتها 

 (76)الداخلية.العمومية لتمويل المشااي  المنتجة للمداخيل بكيفيات يحددها وزيا 
تجدا الإشااة إلى أن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية يتوفا على مصادا و 

متعددة ومتنوعة يعتمد عليها لتحصيل مداخيل خزينته، فمنها ما هو مخصص لتسييا الصندوق 
ذلك كالوصايا، و ذاته والتي تشمل الاعانات السنوية الممنوحة من ميزانية الدولة ومختلف الهبات و 

هناك مصادا مخصصة للديام بمهام الصندوق وتتمثل في مختلف الموااد الجبائية التي أقاها 
التشاي  المالي الجزائاي، ومصادا أخاى مخصصة له باعتبااه مكلف بتسيياه في مساهمة 

 (77)البلديات والولايات قصد إنعاش التنمية المحلية.
 القروض -ب

صل عليها الجماعات المحلية عن طايق اللجوء إلى تعتبا الداوض تلك الأموال التي تتح
البنوك أو المؤسسات المالية بشاط إعادة هذه المبالغ بفوائد للمؤسسة المداضة ووفق الشاوط 

 (78)المحددة في عدد الداض.
تشكل الداوض كمصدا احتياطي تلجأ إليه الجماعات المحلية لاسيما الولاية حين عجزها 

 أن هذه الداوض تخض  لبعض الديود التي تحد من حاية الولاية في عن تغطيتها لنفداتها، إلا
 (79)تسييا شؤونها كاستشااة الوزااة الوصية قبل إباام عدد الداض.

 

 
                                                           

المتضمن إنشاء صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية  ،002-08اقم  الماسوم التنفيذيمن  01المادة  -76
 الماج  السابق.  ويحدد مهامه وتنظيمه وسياه،

يامة إبااهيم، ، "مدى مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في إنعاش التنمية المحلية )دااسة  - 77
 .201 .نظاية تدييمية("، الماج  السابق، ص

آليات تمويل الإدااة المحلية في الجزائا، مذكاة مكملة لنيل شهادة الماستا في الحدوق، تخصص قانون عزي حسين،  -78
 .16 .، ص6108إدااي، كلية الحدوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضا، بسكاة، 

لية ) حالة الجزائا("، "أهمية تفعيل الإياادات المحلية غيا الجبائية في تمويل التنمية المحبن الحاج جلول ياسين،  -79
 .011 .الماج  السابق، ص
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 الهبات و الوصايا -ج
تعتبا الهبات والوصايا كمواد ثانوي من موااد الولاية، وتدخل في هذا الإطاا كل  

ا المواطنون أو أحد الهيئات الوطنية أو الأجنبية، إما بشكل التباعات النددية أو العينية التي يددمه
 (80)مباشا أو بشكل غيا مباشا، وذلك بالمساهمة في تمويل مشاايعها.

وقد تكون وصية يتاكها أحد المواطنين بعد وفاته، أو هبة يمنحها أحد المغتابين ليتم  
 (81)تخليد اسمه في موطنه.

 ت و وصايا أجنبية:وتندسم إلى هبات وصايا وطنية وهبا 
 الهبات و الوصايا الوطنية : 1-ج

يبت المجلس الشعبي الولائي في قبول أو رفض الهبات  "قانون الولاية أنه  نص 
 (82)."تخصيصات خاصةوالوصايا الممنوحة للولاية سواء أكانت مقرونة بأعباء أو شروط أو 

ون السالف الذكا، من الدان 008هذا وقد سمح كذلك المشاع الجزائاي في المادة 
للمؤسسات العمومية قبول الهبات والوصايا الممنوحة لها والتي لا تكون مداونة بأعباء أو شاوط 
أو تخصيصات خاصة، غيا أنه إذا كانت هذه الهبات والوصايا مدتانة بأعباء أو شاوط أو 
 تخصيصات خاصة فإن الدبول والافض لها يتم تاخيصه بموجب مداولة المجلس الشعبي

 (83)الولائي.
 الهبات و الوصايا الأجنبية 2-ج

اشتاط المشاع الجزائاي خضوع الهبات والوصايا الأجنبية والتي منحت للولاية إلى الموافدة  
 (84)المسبدة للوزيا المكلف بالداخلية.

                                                           
فايجات إسماعيل، مكانة الجماعات المحلية في النظام الإدااي الجزائاي، مذكاة مددمة لنيل شهادة الماجستيا في  -80

 .084، ص 6108-6100الدانون العام، تخصص تنظيم إدااي، كلية الحدوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، 
81

 .00الماج  السابق، ص.، "الإياادات العامة للجماعات المحلية، في الجزائا"خضا، ماغاد ل -
 الماج  السابق. المتعلق بالولاية، ،12-06من قانون اقم  000المادة  -82
 ، المتعلق بالولاية، الماج  السابق.12-06من قانون اقم ، 008المادة  -83
 .الماج  نفسه، 008/0المادة  -84
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كما اشتاط المشاع على أن لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي المتضمنة الهبات  و  
 (85)ممنوحة من خااج الوطن إلا بعد مصادقة الوزيا المكلف بالداخلية.والوصايا ال

 التي تحصل عليها الولاية الضاائب والاسوم وتجدا الإشااة هنا، أنه بالنظا إلى نسب 
تدخل السلطة الوصية في اشتااط تخصيص  تعتبا امزية وغيا كافية لتمويل خزينتها، كما أن

لزامية موافدتها كذلك  الإعانات للبحث في  حتم الأما الواق تعلى الهبات والوصايا الأجنبية يوا 
   محدودية هذه الموااد. أسباب

 المطلب الثاني
 أسباب محدودية الموارد المالية للولاية

إن تنوع اختصاصات الولاية وتعدد التزاماتها يستوجب توفا موااد مالية تحدق بها أهدافها  
بالتالي من خلال التعاض و  ،إشباعهاالمواطنين الواجب  باستدلالية خاصة أمام تزايد متطلبات

يعود ذلك محدودة وعاجزة عن تغطية كافة النفدات و  لمختلف ضاائب واسوم الولاية استنتجنا أنها
 )الفاع الثاني(. أسباب أخاى)الفاع الاول( و  لعدة أسباب نذكا منها: المتعلدة بالجباية المحلية

 ولالفرع الأ 
 الجباية المحليةأسباب متعلقة ب

إن ضعف الموااد الجبائية للولاية يشكل أهم العوامل المؤثاة سلبيا على المالية المحلية 
أو الغش والتهاب الضايبيين )ثانيا(، أو ولا(، : محدودية الجباية المحلية )أوقد يعود هذا إلىعامة 

 )اابعا(. ي للدولةتبعية النظام الجبائقد يعود إلى الضايبية )ثالثا( و  الإعفاءاتثاة ك
 محدودية الجباية المحلية -أولا

الاسوم التي يتم المحلية من أهم موااد الولاية وهي مختلف الضاائب و  تعتبا الجباية 
اغم تنوع الموااد الضايبية للولاية إلا أن مادوديتها ضعيفة يلها لفائدة الجماعات المحلية، و تحص

 ذلك للعوامل التالية:  ويعود (86)جدا مداانة بمختلف الالتزامات،

                                                           
 .الماج  نفسه المتعلق بالولاية، ،12-06قانون اقم  من، 12المادة  -85
دد الوافي سامي، "عجز المالية المحلية في الجزائا: الأسباب والانعكاسات"، مجلة شعاع للدااسات الاقتصادية ، الع -86

 .011 .، ص6102، معي الونشايسي، تيسمسيلتعلوم التسييا، الماكز الجا، معهد العلوم الاقتصادية والتجااية و 16
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 عدم وجود معايير موضوعية في توزيع الجباية المحلية -أ
الجماعات المحلية أو بين هذه   الموااد الجبائية بين الدولة و إن غياب العدل في توزي 

الأخياة فيما بينها أدى الى اختلال التوازن المالي بين مختلف هذه الوحدات الإدااية و وجود 
عات المحلية سبب احتكاا الدولة لأكبا النسب في الموااد التي تتداسمها م  الجماثغاات مالية ب

 (87)مداييس موضوعية تدتضي التوزي  العادل للمنتوج الجبائي.وهذا لغياب معاييا و 
تعود  وتجدا الإشااة إلى أن أغلب الموااد المخصصة بصفة كلية للجماعات المحلية

اسم التطهيا، الاسم على الإقامة، الاسم على الاخص  ،العداايالاسم فوائدها للبلدية فدط ومنها 
 الاسم الخاص بالإعلانات و الألواح المهنية.العدااية، الاسم على الحفلات، 

 المردودية الضعيفة للجباية المخصصة للولاية-ب
، ويعود ذلك إلى أن منها الجبائية محدودة وخاصةلولاية ا مصادا تمويل ميزانيةإن معظم  

 يخلق عجز وبالتالي عدم تحديق التنمية المحلية. وهو مادولة تستحوذ على الجزء الأكبا، ال
 الغش و التهرب الضريبيين-ثانيا

التهاب الضايبيين ظاهاة غيا قانونية يدوم بها المكلف بالضايبة تحايلا يعتبا الغش و  
و بالتصايح الكاذب يه من خلال عدم التصايح بمداخله أبدصد عدم دف  الضاائب المستحدة عل

بة أو بطاق أخاى تؤدي و اللجوء الى استثماا أموال في مشااي  تكون معفاة من الضايأ (88)لها،
 ويعود تضخم هذه الظاهاة لعدة أسباب نذكا منها: (89)لى تااج  مادودية الجباية،إ

به يؤدي ضايبي ضغط في بها المكلف يجعل ما نسبها وااتفاع ومعدلاتها الضاائب تعدد -
 لى التهاب من دفعها؛إ

 عليه؛ تطاأ التي التعديلات مختلف خلال من الجبائية التشايعات استدااا عدم -
 للضاائب؛ الأمثل التحصيلى عل تساعدي الت المادية الامكانيات ندص -

                                                           
استدلالية الجماعات المحلية في النظام الدانوني الجزائاي، أطاوحة لنيل داجة الدكتوااه في العلوم، ، باازة وهيبة -87

 .620 - 621 .ص، 6102تخصص الدانون، كلية الحدوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معماي، تيزي وزو،
 .624 .، صالسابق لماج اام الدانوني الجزائاي، استدلالية الجماعات المحلية في النظ، باازة وهيبة -88
 .018 .سابق، صال ماج ال، "عجز المالية المحلية في الجزائا: الأسباب والانعكاسات"الوافي سامي،  -89
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 الضايبة فاض قواعد احتاام أن ادااكه وعدم بالضايبة المكلف لدى الجبائي الوعي غياب -
 الجبائية؛ الحصيلة ينمي

 (90)العامة. الإدااة تجاه المواطن ثدة وانعدام العامة الأعباء في المشااكة دمع -
 كثرة الإعفاءات الضريبية -ثالثا

يعتبا الإعفاء الضايبي المتب  من طاف الجزائا سببا في تضخم الأزمة المالية لدى  
لأعوان التسهيلات الضايبية تمنح لمتيازات و أن أغلب الاو الجماعات المحلية بصفة خاصة، 

 (91)الاقتصاديين هذا ما حامها مبالغ مالية كانت ستودع خزينتها.
 تبعية النظام الجبائي للدولة -رابعا

معالم النظام  يدصد بتبعية النظام الجبائي للدولة أن هذه الأخياة تحتكا سلطة وض 
دون أن و إلغاء أو تحديد معدلات الموااد الجبائية أو توزي  عائداتها الجبائي من إحداث أ

تشااكها في ذلك الجماعات المحلية فهذه الأخياة لا تمتلك أية سلطة على مستوى اقليمها باعتباا 
 (92)أن اختصاص إحداث الضاائب تتولاه السلطة التشايعية.

 الفرع الثاني
 أسباب أخرى

ساهمت في تأزم الوضعية المالية للولاية بالإضافة الى الأسباب المتعلدة بالجباية أسباب 
 خاى متنوعة ومنها ما يلي:أ
 سوء استغلال الممتلكات المحلية -ولاأ

ا ضعيف تمتلك الجماعات المحلية بما فيها الولاية كم هائل من الممتلكات إلا أن مادوده
غياب الصاامة مما أدى و  (93)التهاون في تحصيل إياادات الاستغلال،جدا بسبب سوء استغلالها و 

اء كانوا منتخبين أو مستخدمي الإدااات إلى التحايل والتلاعب بالمستفيدين من هذه الاملاك سو 

                                                           
 .641 - 622 .سابق، صالماج  ال استدلالية الجماعات المحلية في النظام الدانوني الجزائاي، باازة وهيبة، -90
 .648 - 640 .ص، نفسه الماج  -91
 .010 .سابق، صال ماج ال، "عجز المالية المحلية في الجزائا: الأسباب والانعكاسات"الوافي سامي،  -92
 .018 .ص ،نفسه ماج ال" -93
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       بمستحدات الجماعات المحلية، وأيضا ضعف التأطيا البشاي الذي يؤثا سلبا على الكفاءة 
 (94)الفعالية في إدااة الشؤون المحلية.و 

 نفقاتزانية المحلية بين الإيرادات والعدم توازن المي -ثانيا
نظاا لحاجة المواطنين اليها كالماافق التي تنشؤها الجماعات المحلية و  إن أغلب الماافق 

تزيد من النفدات وبالتالي تؤثا ..هي ماافق غيا منتجة للمداخيل و الصحية، التابوية، الاياضية.
 (95)على توازن الميزانية.

لتسييا  نفدات ضاواية اغم الأزمة المالية التي تعاني منها الولاية إلا أنها ملزمة بأداء 
شباع حاجيات المواطنين سواء من خلال نفدات التسييا أو نفدات التجهيز مصالحها و             ا 

 (96)الاستثماا.و 

 تأثير وضعية الاقتصاد الوطني على تسيير و استغلال أملاك الجماعات المحلية -ثالثا
بهدف تغطية  إن عجز ميزانية الجماعات المحلية يلزمها اللجوء إلى الإعانات الحكومية 

نفداتها وهذه الوضعية تجعل الجماعات المحلية بما فيها الولاية في تبعية للدولة و تحت وصايتها، 
توجيه الدااا المحلي وتخصيص الإعانات وبالتالي ونها و ويظها ذلك من خلال التدخل في شؤ 

 (97)تفدد الجماعات المحلية استدلاليتها.

                                                           
) دااسة مداانة: بلدية  الممااسةلتنمية المحلية ما بين التشاي  و امضاني صواية، دوا أملاك الجماعات المحلية في ا -94

بلدية بغلية(، مذكاة مددمة لنيل شهادة الماجستيا في العلوم السياسية، تخصص السياسات العامة، كلية  ذااع بن خدة و
 .24 - 22 .، ص6102الحدوق و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة مولود معماي، تيزي وزو، 

         ذكاة ماجستيا في الدانون، فاع الدولة التبعية، معات الإقليمية بين الاستدلالية و صالحي عبد الناصا، الجما -95
 .22 .، ص6101، بن عكنون، 0المؤسسات العمومية، كلية الحدوق، جامعة الجزائاو 

 .016 .سابق، صالماج  ال، "عجز المالية المحلية في الجزائا: الأسباب والانعكاسات"الوافي سامي،  -96
بلدية ) دااسة مداانة:  الممااسةلتنمية المحلية ما بين التشاي  و ي ادوا أملاك الجماعات المحلية فامضاني صواية،  -97

 .22 - 21 .سابق، صالماج  ال، (ذااع بن خدة و بلدية بغلية
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 خلاصة الفصل 
المحلية لاسيما الولاية ميزانية تنفاد بها، لها تدايبا نفس الدواعد  للجماعات ت الدولةمنح

العامة المعمول بها في ميزانية الدولة، تنداج في وثيدة محاسبية مدسمة إلى مجموعة من الوثائق 
حسب التسلسل الزمني للسنة المالية،   وكل وثيدة مدسمة إلى جانبين؛ جانب خاص بالإياادات 

، معتمدة في ذلك على انب مدسم إلى أبواب وفصول و موادت، وكل جوجانب خاص بالنفدا
مجموعة من الموااد المالية سواء الجبائية والتي تعتبا أهم مواد أو غيا الجبائية إضافة إلى 
مختلف الموااد الخااجية التي تسمح لها بتسييا مصالحها لتحديق المصلحة المحلية والوطنية 

 على حد السواء. 
الموااد المالية التي تتحصل عليها الولاية من مختلف المصادا المالية، إلا  واغم مختلف

أنها تبدى ضعيفة وغيا كافية مداانة بحجم الإنفاق المحلي، هذا ااج  إلى أسباب عديدة سبق     
وأن تطاقنا إليها، كما أن معظمها يعود للبلديات، إضافة إلى عدم تسطيا باامج فعالة تدوم 

داات الاقتصادية وتاقية المؤسسات وماافدتها من أجل توسي  نشاطات تدا موااد بتحايا المبا
 جديدة تكون خلاقة للثاوة على المستوى المحلي.
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الذمة المالية المستقلة، نتج عنه ئري للولاية بالشخصية المعنوية و إن اعتراف المشرع الجزا
بصلالية إعداد من بين أوجه هذه الاستقلالية هو تمتعها لية ي  تسيير الشوون المللية، و الاستقلا

وضع المشرع جهازان  تنفيذهالو ا لمتطلبات المصللة المللية، ويقالتصويت عليه مشروع الميزانية و 
صرف النفقات ي  الآجال القانونية البعض يقومان بتلصيل الإيرادات و منفصلان عن بعضهما 

 متتابعة.خطوات دقيقة و و عبر مرالل و  دة تبعا لمبدأ سنوية الميزانيةالملد

لماية المال العام من الفساد، أخضع المشرع ميزانية و  سلامة تنفيذ ميزانية الولاية لضمانو 
ئات من داخل تمارسها هيعلى طول مسارها سواء قبل تنفيذها أو بعدها، الولاية لرقابة صارمة 

 أي خارجية.أخرى مستقلة عن السلطة المركزية التنظيم أي ذاتية، و 

، من مرالل )المبلث الأول( تسيير ميزانية الولاية ثان:تبعا لهذا خصصنا لهذه الدراسة مبل
بة الممارسة على ميزانية الرقا ننتقل بعدها إلىإعدادها، القائمين على تنفيذها إلى مرالل تنفيذها، ل

 الولاية )المبلث الثان (.
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 المبحث الأول
 ميزانية الولاية تسيير

إن تمتع الجماعات المللية لاسيما الولاية بميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة، بناء على نسبة  
ها يمر بعدة مرالل قبل الموارد الت  تمتلكها، يعبر يعلا على لقيقة استقلالية الولاية وبالتال  يتسيير 

ارتباطها بعامل الزمن، أما بعد دخولها  المرالل هو ما يميز هذهطرف هيئات عديدة، و  منتنفيذها و 
بصرف بمتابعة عمليات الميزانية المتعلقة مكلفة قانونا منفصلة ييما بينها و  تتولى أجهزةيليز التنفيذ 
 .تلصيل الإيرادات على خطوات متتابعة وذلك عملا بمقتضيات قانون الملاسبة العموميةالنفقات و 
إلى المرالل الت  تمر بها الميزانية قبل تنفيذها )المطلب التطرق على هذا يجرنا الواقع إلى و  
)المطلب الثان (، تليه مختلق خطوات تنفيذها بعدها نتطرق إلى القائمين على تنفيذها  ،الأول(

 )المطلب الثالث(.
 المطلب الأول

 مراحل إعداد ميزانية الولاية
لاسيما الولاية، ويتجلى ذلك من منح المشرع الجزائري الاستقلال المال  للجماعات المللية 

عن ميزانية  من جهة أخرى بميزانية مستقلةو ، خلال تمتع هذه الأخيرة بموارد مالية متنوعة من جهة
كممثل للهيئة التنفيذية على المستوى  مسيرة ويق إطار ين  واسع وذلك من خلال تول  الوال  الدولة
عداد مشروع الميزانية )الفرع الأ الملل  ول(، ثم بدوره يليله إلى الهيئة التداولية الممثلة تلضير وا 
ولتصبح قابلة للتنفيذ يستلزم  )الفرع الثان (، عليه المصادقةالمجلس الشعب  الولائ  للتصويت و ي  

 )الفرع الثالث(.الداخلية المكلف ب وزيرالالوصية عليها الممثلة ي   موايقة ومصادقة الجهة
 الفرع الأول

 لمشروع ميزانية الولاية الوالي تحضير 
الولاية من  من قانون 760و  701يتم تلضير مشروع ميزانية الولاية ويقا لما نصت المواد  

( 99)ئيس الجمهوريةمن طرف ر  للولاية معين هيئة تنفيذيةالذي يعتبر كممثل لل (98)طرف الوال 

                                                           
 ، المرجع السابق.01-71من قانون رقم  760المادة  -98
 ، المعدل والمتمم.7226دستور من  70 / 21يعين الوال  من طرف رئيس الجمهورية عملا بنص المادة  -99
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من لقد أناط المشرع الجزائري هذا الدور للوال  نظرا لما يلوز له و  (100)،بموجب مرسوم رئاس 
بالإضاية إلى معريته  (101)،ة مجهزة برصيد علم  كاي اءكفمعطيات مالية و وسائل تقنية وبشرية 

هو ما يبرر بشكل و  (102)،لمختلف البيانات المتعلقة بمختلف القطاعات لوضع خططها المستقبلية
 المعقد كإعداد مشروع الميزانية للوال .واضح منح هذا الاختصاص 

عداد مشروع الميزانية لابد من مراعاة مجموعة من الإجراءات )أولا( والقواعد )ثانيا(.لتلضير و و   ا 
 إعداد مشروع ميزانية الولاية  إجراءات -أولا

الأولية أو الإضايية، تتلقى إدارة الولاية بطاقة  عند الشروع ي  إعداد مشروع الميزانية سواء
من طرف المديرية الولائية للضرائب، تبرز ييها تقديراتها للإيرادات  ((Fiche de calculلسابات 
على ضوئها تقدر إدارة الولاية نفقاتها )نفقات قسم ئب الت  يمكن للولاية تلصيلها، و من الضرا

 ويق ما يل :  نفقاتالتسجيل وبالتال  تشرع ي   (103) ،الاستثمار(التسيير و نفقات قسم التجهيز و 
قسم التسيير انطلاقا من تقديرات مصاللها لما ستنفقه ي  السنة المقبلة وذلك على بالنسبة لنفقات  -

ي  السنة الماضية والتغيرات الت  يمكن  شكل جدول، معتمدة ي  ذلك على المقارنة بما استهلكته 
 أن تطرأ.

المصالح التابعة و الاستثمار تراسل إدارة الولاية جميع المديريات سبة لنفقات قسم التجهيز و ما بالنأ -
مباشرة للولاية لضبط التياجاتها على لسب الأولوية شريطة أن تكون قابلة للتسجيل ي  ميزانية 

 (104).الولاية
 المصالح المعنية،الاقترالات الت  تكون على شكل برامج من طرف تلق  كل التقديرات و  بعد

تجميعها ي  ة التفاصيل المتعلقة بالبرنامج و إدارة الولاية كتابتها على شكل بطاقات تتضمن كاي تعيد
 التقنية للبرامج".د يسمى "ملف البطاقات الإدارية و ملف وال

                                                           
، يتعلق بالتعيين ي  الوظائف المدنية     7222أكتوبر  11، مورخ ي  140-22من مرسوم رئاس  رقم  01 المادة -100

 .  7222أكتوبر  17، صادر ي  16والعسكرية للدولة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
 .21لعماري زين الدين، المرجع السابق، ص.  -101
 .772مويق عبد القادر، المرجع السابق، ص.  -102
 .70صلاح ألمد، المرجع السابق، ص. براهيم   -103
 .70المرجع نفسه، ص.  -104
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بعدها يودع الوال  مشروع الميزانية لدى مكتب رئيس المجلس الشعب  الولائ  مريق بتقرير 
التعديلات المدخلة سواء نفقات كل قسم و لخاصة بإيرادات و يلتوي على كل المبالغ الكلية اتوضيل  
 (105).ذلك بالمقارنة مع المبالغ المسجلة ي  ميزانية السنة السابقةأو الزيادة، و بالنقصان 

 القواعد الواجب مراعاتها في تحضير مشروع ميزانية الولاية -ثانيا
لاية مراعاة مجموعة من القواعد الشروع ي  تلضير مشروع الميزانية لابد لإدارة الو  قبل

السالف الإشارة  1072نويمبر  06، المورخة ي  70الشروط تنفيذا لملتوى التعليمة الوزارية رقم و 
 إليها لاسيما: 

 إعادة تثمين الموارد المالية للولاية لتجنب الوقوع ي  اختلالات مالية؛ -
 تقليص النفقات؛أي عدم تضخيم الإيرادات و توازن الميزانية يعليا  الترام -
تقييد نفقات ذات طابع التباه   عدمير اللازمة لسير المريق العام، و تفادي جميع النفقات غ -

الاستثمار ي  المشاريع المنتجة بة الاقتطاع إلى أكبر قدر ممكن و السع  إلى ريع نسوالفخري و 
 للمداخيل أثناء تنفيذ الميزانية. 

عمليات الت  تخص كل من الكمية لكل اللكم الجيد ي  الدراسات الأولية والتقييمات المادية و الت -
وضبطها بصفة ملكمة الإيرادات، مع الأخذ بعين الاعتبار رصد الإيرادات العائدة للولاية النفقات و 
 تجنب الوقوع ي  اضطرابات مالية تجاه الخزينة الولائية؛لشاملة للنفقات العمومية و غطية ابغية الت

 (106).دائمةستثمار تضمن موارد مالية ثابتة و إعادة اعتماد إستراتيجية للا -

من خلال ما تطرقنا إليه نلالظ أن الوال  هو المسيطر ي  تلضير مشروع الميزانية ولم 
هو ما يمس بمظاهر الاستقلالية المالية للجماعات لتداولية و نجد أي تدخل أو اختصاص للهيئة ا

 (107).مما يلول دون ضمان لرية التصرف ي  المجال المال  المللية

 

 

                                                           
 . 70براهيم  صلاح ألمد، المرجع السابق، ص.  -105
 . 6 -7 .، المرجع السابق ص ص70التعليمة الوزارية، رقم  -106
 .120برازة وهيبة، المرجع السابق، ص.  -107
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 الفرع الثاني
 تصويت المجلس الشعبي الولائي على مشروع ميزانية الولاية 

على لجنة بد من عرضه قبل تصويت المجلس الشعب  الولائ  على مشروع ميزانية الولاية لا 
ي  الأخير تختتم هذه الدورة الدورة )ثانيا(، و المالية لذات المجلس لدراسته )أولا(، ثم تنعقد الاقتصاد و 

 ا(.)ثالث بالتصويت على هذا المشروع
 عرض مشروع الميزانية على لجنة الاقتصاد و المالية للدراسة و المناقشة-أولا

يقوم مدير الإدارة  ،من طرف إدارة الولايةبعد الانتهاء من تلضير مشروع الميزانية التقديرية 
نة عرضه على رئيس المجلس الشعب  الولائ ، يقوم هذا الأخير بدوره بإلالته على لجالمللية ب
بداء الملالظاتمناقشته و لدراسته و  المالية التابعة للمجلس الشعب  الولائ الاقتصاد و   أو اقترالات ا 
 أو النقصان )كتسجيل برامج( بالزيادةسواء كما لها أن تقوم بإجراء بعض التعديلات  (108)،إن وجدت

بالنسبة للمبالغ المقترلة من طرف الوال  ليث أنه ملزم بتقديم تبريرات للاعتمادات  )لذف برنامج(
المشاريع المدرجة ي  مشروع المدرجة، كما يمكن للجنة الاستعانة بالخرجات الميدانية لدراسة 

 (109).الميزانية للنظر لمدى مساهمة المشاريع ي  التنمية المللية
مع  أو ما يسمى مشروع جديد للميزانية مفصل  بإعداد تقريري  الأخير تنه  اللجنة عملها 

إضاية إلى التقرير التوضيل  ويتم إيداعهم لدى رئيس  المعد من طرف الوال  مشروع الميزانية
ثم يقوم باستدعاء أعضاء المجلس لعقد جلسة علنية مخصصة للتصويت المجلس الشعب  الولائ  

 (110).عليها
 للتصويت على مشروع الميزانية  لدورة لمجلس الشعبي الولائيا انعقاد -ثانيا

لشعب  رئيس المجلس اتنعقد الدورة بلضور الوال  ومدير الإدارة المللية،  ه المرللةي  هذ
مدير بقراءة  أعضاء المجلس ضمن جدول أعمال "مناقشة الميزانية"، ليث تفتح الجلسةالولائ  و 

بقراءة التقرير المالية لجنة الاقتصاد و ثم تقوم ، الذي أعده مشروع الميزانيةلالإدارة المللية المعن  
                                                           

 .762يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص. -108
ماي  06يساوي عزالدين، رئيس لجنة الاقتصاد والمالية، المجلس الشعب  الولائ  لولاية بجاية ي  مقابلة شخصية مع ع -109

1072. 
 المرجع نفسه. -110
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)اقتراح مدير الإدارة  أعدته، ليقوم بعدها رئيس المجلس الشعب  الولائ  بعرض الاقترالينالذي 
 (111).اقتراح لجنة الاقتصاد و المالية( ليصوت عليهم أعضاء المجلس الشعب  الولائ المللية و 
منه بصلالية التصويت على ميزانية متوازنة وجوبا  767الولاية ي  المادة  قد أقر قانونو 

خلايا لما هو معمول به بالنسبة لميزانية الدولة، ليث يتم التصويت على الإعتمادات بابا بابا، 
 (112).يصول يرعية وموادو  الإيرادات ي  شكل يصول لنفقات و ويشمل يضلا عن ذلك توزيعا ل
ي  لال ند إلى بند آخر داخل باب والد، و أن ينقل الإعتمادات من ب غير أنه يجوز للوال 

مع مكتب المجلس الشعب   بالاتفاقذلك من باب إلى باب و  الإعتماداتالاستعجال يمكنه نقل 
 (113).الولائ ، إلا أنه لا يجوز إجراء أي نقل للاعتمادات المقيدة بتخصيص خاص

 اختتام دورة التصويت على مشروع الميزانية  -ثالثا
أو عدم )أ( تختتم دورة المجلس الشعب  الولائ  إما بالتصويت على مشروع الميزانية 

 و ذلك ييما يل : )ب( التصويت
 حالة التصويت على مشروع الميزانية - أ

الذي  يقوم رئيس المجلس الشعب  الولائ  بعرض الاقترالين أي اقتراح مشروع الميزانية 
المالية ليصوت أعضاء المجلس الشعب  الولائ  لجنة الاقتصاد و ه مدير الإدارة المللية و اقتراح دأع

التنظيم المعمول ويق القانون و  بالموايقة على المشروع الذي يرون أنه يتوايق مع يكرة التنمية المللية
 (114).بهما

قانون المتعلق بالولاية على تواريخ التصويت على المن  766و  761المواد لقد لددت 
 مشروع الميزانية كالتال : 

أكتوبر من السنة المالية الت  تسبق سنة  17بالنسبة للميزانية الأولية: يصوت لزوما عليها قبل  -
 تنفيذها.

                                                           
 مقابلة شخصية مع عيساوي عزالدين المرجع السابق. -111
 ، المرجع السابق.01-71من القانون رقم  761و  767المواد  -112
 ، المرجع السابق. 01-71 من قانون رقم 710المادة رقم  -113
 . 141بوجلال ألمد، المرجع السابق، ص.  -114
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ييها جوان من السنة المالية الت  تطبق  71بالنسبة للميزانية الإضايية: يصوت عليها لزوما قبل  -
 (115).الميزانية

 17قبل  بالنسبة لللساب الإداري: يصوت عليها لزوما عند غلق السنة المالية المعنية أي -
 (116).مارس

 عدم التصويت على مشروع الميزانيةحالة  –ب
من طرف المجلس  هناك لالات استثنائية قد تواجهها عملية المصادقة على مشروع الميزانية

اختلال داخل المجلس،  عليها بسبب مثلاالمتمثلة أساسا ي  عدم التصويت الشعب  الولائ  و 
الإيرادات تنفيذ النفقات و خاصة عند للول السنة الجديدة المعنية بالتنفيذ، وبالتال  يستمر العمل ي  و 

جديدة ي  دورة غير العادية المقيدة ي  السنة المالية الأخيرة لتى يتم المصادقة على ميزانية 
 (117).عادية

لوال  الوزير ي  لال عدم توصل هاته الدورة إلى المصادقة على مشروع الميزانية، يبلغ او 
 الذي بدوره يتخذ التدابير اللازمة لضبطهاالتهيئة العمرانية و ت المللية و الجماعاالمكلف بالداخلية و 

وتصبح قابلة قرار وزاري ذلك بموجب المتعلق بالولاية، و  01-71قانون من  762ويقا للمادة 
 (118).للتنفيذ

إضاية إلى أنه يمكن للمجلس الشعب  الولائ  قبول مشروع الميزانية أو تعديله أو ريضه أو 
 .   (119)المطالبة بمشروع آخر، هذا ما يعرف بنتائج التصويت

 الفرع الثالث
 الميزانية لموافقة السلطة الوصية مشروع إخضاع

لتى يدخل ليز التنفيذ،  )أولا( دور السلطة الوصية ي  الموايقة على مشروع الميزانية يتمثل
 و ذلك ي  لالات سنشير إليها ييما يل . )ثانيا(، كما منح لها المشرع سلطة الللول

                                                           
 ، المرجع السابق.01-71من قانون رقم  761المادة  -115
 ، المرجع نفسه. 766المادة  -116
 . 711مويق عبد القادر، المرجع السابق، ص.  -117
 .1، المرجع السابق، ص. 70التعليمة رقم  -118
 .12 .لمرجع السابق، صبلعسل لنان ولعماري سعاد، ا -119
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 الميزانية لمصادقة السلطة الوصيةمشروع إلزامية إخضاع -أولا
يقة ميزانية الولاية، يتم عرضها لموا بعد مصادقة المجلس الشعب  الولائ  على مشروع

 مريقة بالوثائق التالية: الداخلية المكلف بر وزيالالسلطة الوصية الممثلة ي  
الثانية يتم طبعها بعد المصادقة على المبالغ و تصليح الأخطاء  أما وثيقة الميزانية: نسخة والدة -

البطاقة اللسابية المعدة من ، إليهقابل للولوج  Excelالمادية ململة ي  قرص مضغوط برنامج 
ب  الولائ ، بعد دورة المناقشة مداولة المجلس الشع ،((PDFطرف المصالح المختصة بالضرائب 

قائمة الموظفين المستخدمين ، الملالق ،((PDFيلص مشروع الميزانية المقدم من طرف الوال  و 
قائمة  (120)،وضعية لظيرة السيارات ،( Wordالمأخوذين على عاتق الولاية )ململة ي  برنامج 

ديتر الملالظات متضمن توضيلات و تفاصيل عن أي مبلغ مسجل  ،((PDFالممتلكات العقارية 
الاستثمار)ململ وقسم التجهيز و  ق بجميع الأبواب ي  قسم  التسييري  النفقات أو الإيرادات متعل

 ،(Wordي  برنامج 
يرادات نفقات و  معلومات مالية لول:  - يرادات التجهيز و ، التسييرا  نفقات الكتلة  ،ستثمارالانفقات وا 

مخصصات الدولة وصندوق الضمان إعانات و  (121)،الأجرية للمستخدمين/ نفقات التسيير الفعلية
 التضامن للجماعات المللية.و 

ه الوثائق إلى السلطة الوصية لتى يتم إصدار تقرير بالموايقة، كون ميزانية ترسل كل هذ
من المداولات الت  ألزم المشرع الجزائري عرضها على الوزير المكلف للتصديق الولاية 
"لا تنفذ إلا بعد مصادقة الت  تنص على الولاية و من قانون  11ذلك بدليل نص المادة لو (122)،عليها

المجلس الشعبي الولائي  مداولات ،(2الوزير المكلف بالداخلية عليه، في أجل أقصاه شهران )
 يأتي:المتضمنة ما 

                                                           
 .2و 2، المرجع السابق، ص. 70التعليمة رقم  -120
 .2المرجع نفسه، ص.  -121
دراسة لالة ولاية المدية )دراسة مجالات  –طوبال سامية و شويح ملمد، واقع مراقبة التسيير ي  الموسسات العمومية  -122

راقبة التسيير كآلية للوكمة الموسسات وتفعيل الإبداع"، نظم الرقابة على إعداد وتنفيذ ميزانية الولاية(، ملتقى وطن  لول "م
، مخبر البلث لول الإبداع وتغيير المنظمات والموسسات  بالتعاون مع النادي العلم  للتسيير، 1071أيريل  11يوم 

 ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية  وعلوم التسيير، د.ص )غ . م(.01جامعة عل  لونيس ، البليدة 
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 الميزانيات و الحسابات ؛ ...." -
من المداولات الواجبة اللساب الإداري ه المادة أن ميزانية الولايات و يتبن لنا من خلال هذ  

 بذلك يعتبر كإجراء إلزام وصية، لتى تصبح قابلة للتنفيذ، و التصديق عليها من طرف السلطة ال
من ثم مراقبة نشاط الجماعة المللية رقابتها على مضمون الميزانية، و  يسمح لهذه الأخيرة ممارسة

كلف لقراره بعد يوات ، إلا أن المشرع الجزائري لم يوضح لنا لالة عدم إعلان الوزير الم(123)ككل
 الت  ه  شهران.هذه المدة و 

نية على العموم تسهر السلطة الوصية على مدى الترام الجماعة المللية عند وضع الميزاو 
 للألكام التشريعية الخاضعة لها.

 حالات حلول السلطة الوصية لضبط الميزانية -ثانيا
ذلك ي  اللالات التالية        و (124)سلطة الللوللقد منح المشرع الجزائري للسلطة الوصية  

 الولاية:  الملصورة ي  قانونو 
 (125)منه؛ 761ويق المادة لالة عدم قيد النفقات الإجبارية،  -
ال  الوزير يبلغ الو  الميزانية، ي  هذه اللالةلالة عدم توصل دورتين إلى المصادقة على مشروع  -

 (126)الذي بدوره يتخذ التدابير اللازمة لضبطها؛المكلف بالداخلية، و 
تنفيذ عدم التوازن اللاصل أثناء التنفيذ: إذا ما تبين أثناء لالة عدم ضمان امتصاص  -

بير اللازمة لامتصاص على المجلس الشعب   الولائ  اتخاذ جميع التداالميزانية وجود عجز، يجب 
ذا لم يتخذ المجلس المعن  ية للسنة الموالية، و ضمان التوازن الصارم للميزانية الإضايهذا العجز و  ا 

الوزير المكلف بالمالية الذين يمكنهما و  ة يتولى الوزير المكلف بالداخليةالتدابير التصليلية الضروري
 (127)سنوات مالية؛ عدةأو الإذن بامتصاص العجز على مدى سنتين 

                                                           
 .711يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص.  -123
 711 .المرجع نفسه، ص -124
 ، المرجع السابق.01-71من قانون رقم  761المادة  -125
 ، المرجع السابق.01-71، من قانون رقم 762المادة  -126
 ، المرجع السابق.01-71، من قانون رقم 762المادة  -127
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المجلس ، من قانون الولاية 767المادة  متمتوازنة: ألز  لالة التصويت على ميزانية غير -
لا يلن تقوم النفقات، و الشعب  الولائ  بالتصويت على ميزانية متوازنة توازن لقيق  بين الإيرادات و  ا 

ضبطها المجلس و بالتال  ستقوم هذه الأخيرة بالللول ملل لسلطة الوصية بالمصادقة عليها، و ا
 (128).تلقائ 

 المطلب الثاني
 أجهزة تنفيذ ميزانية الولاية

عداد الميزانية و    وثيقة قانونية  المصادقة عليها تصبح الميزانيةبعد الانتهاء من تلضير وا 
دخولها ليز التنفيذ وتجسيدها على أرض الواقع، يمكن العمل بها وبالتال  تأت  مرللة تنفيذها و 
منفصلين ومستقلين عن بعضهما البعض وبالتال  ابتداء من الأول من جانف  من طرف جهازين 

ف بمسك ية ليس هو المكليتابع عمليات الميزانوظيف  بينهما، يالذي يقرر و  يصل عضوي و
الولاية، التعليمتين لاسبة العمومية و ألكام قانون  المو  هذا ويق قواعدالأموال وتسديد النفقات، و 

 w1وزارة المالية )شتركتين ما بين وزارة الداخلية والجماعات المللية والتهيئة العمرانية و الوزاريتين الم
تكز على بالمالية المللية الت  تر  قانونية والتنظيمية الأخرى المتعلقة(، وجميع النصوص الw2 و 

 الملاسب العموم .مبدأ بين الأمر بالصرف و 
ميزانية هما الوال  كآمر بصرف و  على تنفيذ ميزانية الولاية ينالقائمنبين ل ما سبق من خلا  

 أمين خزينة الولاية كملاسب عموم  )الفرع الثان (.الولاية )الفرع الأول( و 
 الفرع الأول

 صرف ميزانية الولايةب آمرالوالي ك 
يمثل صفة الآمر بالصرف )أولا( يتولى تنفيذ الأول من ميزانية لولاية عون موهل قانونا   

نفاق  من خلال تنفيذ الميزانية تولىي، )ثانيا( الوال  الممثل ي  تلصيل الإيرادات المسطرة وا 
يمكن تقسيم الآمرين و ة الملددة، الإعتمادات المالية الواردة ي  ميزانية الولاية ي  الآجال القانوني

 بالصرف إلى قسمين )ثالثا(.
 

                                                           
 .104برازة وهيبة، المرجع السابق، ص.  -128
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 تعريف الآمر بالصرف-أولا
أو للساب الدولة والمجموعات المللية آمرا بالصرف كل شخص يعمل باسم و  يعد   

 (129).الموسسات العمومية، ويقوم بتنفيذ عمليات الميزانية سواء تلصيل الإيرادات أو صرف النفقات
من قانون الملاسبة العمومية الت  تعريه بأنه كل  11وما يوكد على هذا التعريف المادة  

 الت  تمثل:و  17،و 10، 72، 71، 76ي  المواد المشار إليها شخص موهل لتنفيذ العمليات 
 التلصيل بالنسبة للإيرادات ، التصفية و الإثبات -
 .الالتزام، التصفية والأمر بالديع بالنسبة للنفقات -
، المتعلق بالالتزام 162-21إضاية إلى قانون الملاسبة العمومية نجد المرسوم التنفيذي رقم   

منه  01يضبط صلاليات الآمرين بالصرف مسوولياتهم، ي  المادة و بالنفقات العمومية وتنفيذها 
ب مسوول تسيير الوسائل المالية والبشرية بالصرف هو كل موظف معين قانونا ي  منص الآمربأن 

من القانون المتعلق بالملاسبة العمومية،  12، و12، 16له السلطة ويقا للمواد المادية وتفوض و 
 (130).ويكون معتمدا طبقا للتنظيم الجاري العمل به

لقد منح المشرع الجزائري للآمر بالصرف سلطة تفويض التوقيع للموظفين المرسمين و  
 (131).و تلت مسووليتهالعاملين تلت سلطته المباشرة ي  لدود اختصاصاته 

 الوالي الآمر بالصرف على مستوى الولاية -ثانيا
  هو الآمر بصرف ميزانية الولاية، من قانون الولاية إلى أن الوال 701لقد أشارت المادة   

من قانون الملاسبة العمومية، ليث  16/1بالتال  هو القائم بتنفيذها، وهو نفس ما أقرت به المادة 
الإذن بإنفاقها، كما يمكن له تفويض التوقيع للموظفين المرسمين الموارد المالية للولاية و تسيير يقوم ب

عليه يهو المكلف وتلت مسوولياته، و  العاملين تلت سلطته مباشرة، و ذلك ي  لدود صلالياته

                                                           
 .16روبة، المرجع السابق، ص.دلو  -129
، يلدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية  7221يوليو  17، مورخ ي  162-21مرسوم تنفيذي رقم  -130

 .7221يوليو  11، صادر ي  42وتنفيذها و يضبط صلاليات الآمرين بالصرف ومسوولياتهم، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
 ، المرجع السابق.17-20من قانون رقم  12المادة  -131
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تلقيق العمليات الت  تدخل ضمن المرللة الإدارية ي  مجال النفقات الإيرادات ومسك الملاسبة ب
 ( 132).لإدارية ي  ذات المجالا

 أصناف الآمرين بالصرف  -ثالثا
يمكن تقسيم الآمرين بالصرف إلى قسمين أساسيين يتمثلان ي  الآمرين بالصرف الأساسيين أو  

 (133).)ب( الآمرين بالصرف الثانويينو  )أ( الابتدائيين
 الآمر بالصرف الأساسي: -أ

الإيرادات ضد  أوامرالدائنين و هو الذي يصدر أوامر بالديع لفائدة  الآمر بالصرف الأساس  
 (134)مدينين وأوامر تفويض الإعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين.ال

يئة الآمرين على سبيل اللصر، من قانون الملاسبة العمومية  16وقد لددت المادة   
 وهم:  بالصرف الأساسيين

 الدستوري والمجلس الشعب  الوطن   لتسيير المال  للمجلسالمسوولون المكلفون با
روساء المجالس الشعبية البلدية ، الولاة عندما يتصريون للساب الولاية، الوزراء مجلس الملاسبة؛و 

المسوولون المعينون قانونا على الموسسات العمومية ذات الطابع ، الذين يتصريون للساب البلديات
المسوولون ، ينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية مللقةالمسوولون المع، الإداري

 (135)أعلاه. 11على الوظائف الملددة ي  الفقرة الثانية من المادة 
من ضمن الآمرين بالصرف الأساسيين عندما ه المادة نلالظ أن الوال  من خلال هذ  

ي  يتصرف للساب الولاية، غير أنه ي  لالة غياب أو مانع يمكن استخلاف الآمرين بالصرف 
 (136)يبلغ للملاسب العموم .أداء بعقد تعيين يعد قانونا و 

                                                           
مسعودي عبد الكريم، تفعيل الموارد المالية للجماعات المللية )دراسة لالة بلدية أدرار(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -132

ي  العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير المالية العامة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أب  بكر 
 .24، ص.  1071-1071ن بلقايد، تلمسا

 ، المرجع السابق.17-20من قانون رقم  11المادة  -133
 .106برازة وهيبة، المرجع السابق، ص.  -134
 ، المرجع السابق.17-20من قانون رقم  16المادة  -135
 ، المرجع نفسه.12المادة  -136
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صية تعود من المبادئ المتعارف عليها أنه لا يلق للآمر بالصرف أن تكون له مصللة شخ
الأعمال الت  يديرها أو أن يلصل على أي امتياز ي  المقاولات أو الشركات بالفائدة ي  المشاريع و 

 (137).الت  يتعامل معه
 بالصرف الثانويين:  الآمرين -ب

ن ي  لدود الإعتمادات الآمر بالصرف الثانوي هو الذي يصدر لوالات الديع لفائدة الدائني  
لا يمكن وزاري، و بالصرف الثانوي بقرار يعين الآمر المدينين، و وامر الإيرادات ضد أالمفروضة و 

 (138)الإعتمادات المفوضة. التعيين أن يتصرف ي  للوزير المعن  بعد صدور قرار
الملاسبة العمومية الآمرون بالصرف الثانويين مسوولون من قانون  11لسب المادة   

 السالفة الإشارة إليها.  11بصفتهم روساء المصالح غير الممركزة على الوظائف الملددة ي  المادة 
ن على أساس مالآمر بالصرف الثانوي يكإن معيار التفرقة بين الآمر بالصرف الرئيس  و   

ه ينصب على طبيعة تفويضها يمكن اعتباره كمعيار جوهري كونالإعتمادات مباشرة أو تخصيص 
عتمادات المرخص بها ي  الميزانية بالتخصيص أو بالتفويض، استعمال الاالصلاليات وهو 

 (139).وكمعيار عام كونه يمكن دائما الرجوع إليه
 الفرع الثاني

 أمين خزينة الولاية كمحاسب عمومي لميزانية الولاية 
ر بصرف ميزانية الولاية كجهاز أو كمشارك أول ي  تنفيذ ميزانية الآم بعد تطرقنا إلى  

هو الملاسب العموم  ألا و  يتولى تنفيذ الشق الثان الولاية، سوف نرى الجهاز الآخر الذي سوف 
ل تعريف الملاسب او نأمين خزينة الولاية بالنسبة لميزانية الولاية، وييما يل  سنتوالممثل ي  

 . )ثالثا( ثم نرى أصناف الملاسبين العموميين )ثانيا( الولاية أمين خزينةو  )أولا( العموم 
 
 

                                                           
 . 712مويق عبد القادر، المرجع السابق، ص.  -137
،تم http://sciencesjuriques.ahlamontada.netانون الاقتصادي وقانون المالية العامة، منتدى الأوراس القانون ، الق-138

 د.10و  70على الساعة  1072ماي  07الإطلاع عليه بتاريخ 
 .712مويق عبد القادر، المرجع السابق، ص.  -139

http://sciencesjuriques.ahlamontada.net/
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 تعريف المحاسب العمومي -أولا
لقيام بعمليات تلصيل الإيرادات الملاسب العموم  هو كل شخص معين بصفة قانونية ل  

بالأموال أو كل من يكلف قانونا بمسك اللسابات الخاصة  ،ديع النفقات الخاصة بأموال الدولةو 
 (140)العمومية. 

من قانون الملاسبة العمومية على أنه  11لقد ورد تعريف الملاسب العموم  ي  المادة   
يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام، كل شخص يعين قانونا للقيام، فضلا عن العمليات "

 بالعمليات التالية:  22و  81المشار إليها في المادتين 
 تحصيل الإيرادات و دفع النفقات، -
 ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها،  -
 الممتلكات والعائدات و المواد تداول الأموال والسندات و القيم و  -
 (141)حركة حسابات الموجودات. -

دون أن ه ملاسب و ملاسب يعل  أو شبالعمليات يعتبر كذلك الشخص الذي يقوم بهذه   
من القانون نفسه، كما يخضع لنفس التزامات الملاسب  17هو ما أشارت إليه المادة يعين قانونا، و 

 (142)وم .العم
يعين الملاسب العموم  من طرف الوزير المكلف بالمالية لسب الشروط القانونية الخاصة       

ويخضعون لألكام المرسوم التنفيذي رقم      (143)بكل صنف من أصناف الملاسبين العموميين،
 .اعتماداتهميفيات تعيين الملاسب العموميين و ، المتضمن ك27-177

  

                                                           
ية البلدية و دورها ي  التنمية ) دراسة ميدانية مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة الماستر ي  اللقوق، خماري سيد عل ، ميزان -140

 .11، ص. 1076-1071بودواو، جامعة أملمد بوقرة، بومرداس،  -تخصص قانون عام ومعمق، كلية اللقوق
 ، المرجع السابق.17-20من قانون رقم  11المادة  -141
 .14عبد اللفيظ، المرجع السابق، ص. عباس -142
، يتعلق بتعيين الملاسبين العموميين 7227سبتمبر  01، المورخ ي  177 -27من مرسوم تنفيذي رقم  01المادة  -143

 .7227سبتمبر  72، صادر ي  41واعتماداتهم، ج. ر.ج . ج .د . ش عدد 
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 دور أمين خزينة الولاية كمحاسب عمومي لميزانية الولاية  -ثانيا
أمين خزينة الولاية كملاسب عموم  بتنفيذ العمليات الملاسبية المالية الملددة ي  المادة  يقوم

من قانون الملاسبة العمومية ضمن الآجال الملددة عن طريق التنظيم، ليث يعين أمين خزينة  11
 يضطلع بالمهام التالية:و (144) ،بموجب قرار وزاري الولاية من طرف وزير المالية

 التابعين له؛ اسبون العموميون الثانويينالعمليات الملاسبية الت  يقوم بها الملتركيز  -
يقوم بلركة لسابات أرصدة الخزينة والملايظة على الأوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية  -

 الت  يجريها؛
كز يعتبر أمين خزينة الولاية للقة وصل بين الملاسبين الثانويين والرئيسيين، كونه ير  لذا  

 (145)يرسلها إلى الملاسبين الرئيسيين الآخرين.عمليات الملاسبين الثانويين و 
 أصناف المحاسبيين العموميين-ثالثا
 المرسوم التنفيذي رقممن  02ن إلى صنفين ورد ذكرهما ي  المادة ينقسم الملاسبين العموميي 
 (146).)ب( أو ثانويين )أ( ، و يكونون إما رئسيين27-171

 ينالرئيسيين العمومي نيالمحاسب-أ
الرئيسيون هم الأشخاص الذين يكلفون بتنفيذ العمليات المالية الت   ونالعمومي ونالملاسب    

الرئيسيون  ونالعمومي ونالملاسب   ، ويثبت17-20قانون رقم من ال 16تجري ي  إطار المادة 
 (147)لسب الشروط الت  يلددها الوزير المكلف بالمالية.

 يتصف بصفة الملاسب العموم  الرئيس  كل من: هذا و  

                                                           
مقارنة بفرنسا، أطرولة لنيل درجة الدكتوراه ي  بن عثمان شويح، لقوق ولريات الجماعات المللية ي  الجزائر  -144

 .446، ص. 1072-1071القانون العام، كلية اللقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .61 - 67نليلة عماد و مول الخلوة ملمد، المرجع السابق، ص.  -145
، يلدد إجراءات الملاسبة العمومية الت  7227بر سبتم 01، مورخ ي  171 -27من مرسوم تنفيذي رقم  02المادة  -146

 72، صادر ي  41يمسكها الآمرون بالصرف و الملاسبون العموميون و كيفياتها و ملتواها، ج.ر. ج. ج. د .ش عدد 
، ج . ر. ج . ج. د . ش 1001يناير  72، مورخ ي  41-01، معدل و متمم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 7227سبتمبر 

 .1001يناير  11ي   ، صادر04عدد 
 ، المرجع السابق.171 -27، من مرسوم تنفيذي رقم 70المادة  -147
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أمناء الخزينة ي  ، أمين الخزينة الرئيس ، أمين الخزينة المركزي، العون الملاسب المركزي للخزينة
 (148)المللقة.الأعوان الملاسبون الميزانيات ، الولايات

 نالمحاسبين العموميين الثانويي-ب
جميع عملياتهم ملاسب عموم  رئيس ، كما ن هم الذين يتولى تالملاسبين العموميين الثانويي

 تعريفه بأنه ذلك الشخص الذي يقوم بتنفيذ العمليات المالية الخاصة ي  ولدة من ولداتيمكن 
 (149)العموم  الرئيس . الجهة الإدارية الت  يشرف عليها كليا الملاسب

السابق الذكر أصناف الملاسبيين  171-27من المرسوم التنفيذي رقم  11قد لددت المادة هذا و 
 ، وهم: 41-01بموجب المرسوم التنفيذي رقم العموميين الثانويين، إلا أن هناك تعديل 

 ،الاستشفائية الجامعيةالمراكز أمناء خزائن القطاعات الصلية و  ،أمناء الخزينة ي  البلديات  
 (150)ملايظو الرهون. و قابضو الجمارك ،قابضو أملاك الدولة ،قابضو الضرائب

 الثالث المطلب
 مراحل تنفيذ ميزانية الولاية

الملاسبة العمومية على  بعدما تطرقنا لأجهزة تنفيذ ميزانية الولاية، سنلاول الكشف ويق قانون 
جر مرالل و  تخضع عملية تلصيل الإيرادات لعدة التعقيد، ليث بالبطء و اءات تنفيذها الت  تتصف ا 

مرالل )الفرع الأول( وكذلك بالنسبة لعملية صرف النفقات تمر بمرالل )الفرع الثان (، وبالتال  
، ملاسب العموم  المرللة الملاسبيةي  لين يتولى ال ،يتولى الآمر بالصرف المرللة الإدارية

 الملاسب العموم .لمبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و  تطبيقا
  

                                                           
 ، المرجع السابق.171 -27من مرسوم تنفيذي رقم ، 17المادة  -148
لريوش ليلى و إيوراح يروجة، دور الملاسب العموم  والمفتشية العامة للمالية ي  الرقابة على مالية الجماعات  -149

يرع القانون العام، تخصص قانون الهيئات الإقليمية والجماعات المللية،  الإقليمية، مذكرة لنيل شهادة الماستر ي  اللقوق،
 .71، ص. 1076-1071كلية اللقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرلمن ميرة، بجاية، 

 ، المرجع السابق.171 -27من مرسوم تنفيذي رقم  11المادة  -150
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 الفرع الأول
 المراحل التي تمر بها عملية تحصيل الإيرادات 

 المرللة الملاسبيةو  )أولا( تكون عملية تلصيل الإيرادات على مرللتين هما المرللة الإدارية
لقوق الدائن العموم ، تليها  ، وتشمل المرللة الإدارية ثلاث عمليات؛ الأولى تتمثل ي  إجراء)ثانيا(

 .يتولى تنفيذ هذه العمليات الآمر بالصرف  الأخير يصدر الأمر بتلصيلها، و مرللة التصفية وي
بعدها تأت  المرللة الملاسبية الت  يتم ييها تلصيل الإيرادات وه  من اختصاص الملاسب 

 العموم ، هذا ما سنراه ييما يل .
 المرحلة الإدارية-أولا

مدير الإدارة المللية بالقيام بجملة  الممثل ي   ه المرللة يقوم الآمر بالصرف الوال ذي  ه  
    على عاتق الغير الإثبات العمليات وتكون على خطوات متتالية، يبعد التلقق من وجود التزام

من خلال تلديد مبلغ الدين الواجب تلصيله وي  خطوة أخيرة يقوم  )ب( عملية التصفية ، تأت )أ(
 . )ج( الآمر بالصرف بإصدار سند التلصيل

 الإثبات-أ
يز هذا يتمو  (151)الإثبات هو الإجراء الأول الذي يتم بموجبه تكريس لق الدائن العموم ،  

القانون ، يمن النالية المادية يتم التلقق من وجود  الواقعة الت  تنشأ لق الإجراء بالطابع المادي و 
دة الخاضعة للضريبة كالدخل(، أما من النالية القانونية ييجب أن يكرس االدائن العموم  )وجود الم

 (152)هذا اللق طبقا للألكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول.

 التصفية–ب 
من قانون الملاسبة العمومية، بتلديد المبلغ الصليح  71ات لسب المادة تسمح تصفية الإيراد 

ه المادة يمكن القول أن مرللة إضاية إلى هذ (153)للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العموم ،

                                                           
 ، المرجع السابق.17-20من قانون رقم  76المادة  -151
 .141جلال ألمد، المرجع السابق، ص. بو  -152
 ، المرجع السابق.17-20من قانون رقم  71المادة  -153
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ثل مبلغ الضريبة، نسبة التصفية ه  عملية تلديد مبلغ الدين الواجب تلصيله لفائدة الولاية م
 ( 154)ذلك بتلضير وثائق أساسية من أجل إعداد سند الإيرادالضريبة و 

 من بين هذه الوثائق: و 
العقود  ،كشوف الناتج كرسم على التظاهرات الغير مبنية،اول التنفيذ كالعقارات المبنية و جد 

 (155)ملاضرات المداولات. ،كعقد الإيجار
الإشارة إلى أن عملية تصفية إيرادات الجماعات المللية تعتبر خطوة مكملة لخطوة  تجدر
 (156)ي  معظم الأليان يتم إجراوها ي  وقت والد.يهما عمليتان متكاملتان و الإثبات، 

 إصدار أمر بالتحصيل -ج
ليث ه المرللة آخر خطوة ي  المرللة الإدارية المتعلقة بعملية تلصيل الإيرادات، ذتعتبر ه

يقوم الآمر بالصرف بإصدار سند يبين ييه أسس تصفية الإيراد، و يتضمن البيانات اللازمة للتعرف 
 (157)مرقم و يمض  عليه الآمر بالصرف.ع الدين، كما يجب أن يكون مورخ و على المدين واقتطا

 المرحلة المحاسبية -ثانيا
يتولى الملاسب الإيرادات و  النسبة لعملية تلصيلتعتبر المرللة الملاسبية آخر مرللة ب  

العموم  الممثل ي  أمين خزينة الولاية تلصيلها، ليث يقوم هذا الأخير بمراقبة شرعية عملية 
 (158)من قانون الملاسبة العمومية. 72تلصيل المبلغ الذي لدد ي  السند، هذا ما ورد ي  المادة 

وصول السند إلى مكتب الملاسب العموم  يقوم بالتلقيق من أن هذا السند مرخص له  بعد  
 (159)بموجب القانون بتلصيل الإيرادات. 

 للإشارة يإن التلصيل ينقسم إلى نوعين:  
 :هو إشعار المدين بتسديد ما عليه بعد إعطاءه مهلة.و  التحصيل الودي 

                                                           
 .  16ويس عبد القادر، المرجع السابق، ص.  -154
 .41دوباب  نضيرة، المرجع السابق، ص.  -155
 .66نليلة عماد و مول الخلوة ملمد، المرجع السابق، ص.  -156
 .62دلو روبة، المرجع السابق ، ص.  -157
 ، المرجع السابق.17-20من قانون رقم  72المادة  -158
 .66نليلة عماد و مول الخلوة ملمد، المرجع السابق، ص.  -159
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  ملددة، تلجأ إلى التلصيل المهلة العند عدم استجابة المدين ي   :الجبريالتحصيل
 (160)يسمى كذلك بالسند التنفيذي. الجبري 

 الفرع الثاني
 المراحل التي تمر بها عملية تنفيذ النفقات

سم بدورها على الت  تقو )أولا( عملية تنفيذ النفقات إلى مرللتين، أولها المرللة الإدارية تنقسم  
الأمر بالديع، ليث يقوم بها الآمر بالصرف، ثم تأت  و لا وه  الالتزام، التصفية أثلاث عمليات 
هذا تطبيقا لمبدأ ، و ه  عملية الديع الت  يقوم بها الملاسب العموم و  )ثانيا( بيةسالمرللة الملا

 الفصل بين الآمر بالصرف والملاسب العموم . 
 المرحلة الإدارية -أولا
ال  بالنسبة مر بالصرف الممثل ي  الو يتولى عملية تنفيذ النفقات ي  المرللة الإدارية الآ 

)ب(  ، التصفية )أ( ه : الالتزام( خطوات ألا و 01ه المرللة ثلاث )تشمل هذلميزانية الولاية، و 
 تتم التصفية بعدما لم تكن مدرجة ي  الميزانية، و ، ليث لا يجوز الالتزام بالنفقة )ج( والأمر بالديع

هذا ما  (161)أخيرا يتم إعداد سند الأمر بالصرف لفائدة الدائن،تأكد من وجود الاعتراف بالخدمة و ال
 سنراه ييما يل : 

 الالتزام: - أ
على عاتق الدولة أو الجماعات المللية  (162)الالتزام هو الإجراء الذي يتم بموجبه إجراء الدين

بالتال  يمكن القول أن الالتزام هو مصدر النفقات بل العمومية ذات الطابع الإداري، و  أو الموسسات
 (163)الالتزام الملاسب .التمييز بين الالتزام القانون  و أن يكون إجراء لتنفيذها، هذا ما يودي بنا إلى 

 الالتزام القانوني:  - 8
 يمكن أن ينتج عليهيأت  الالتزام القانون  على أشكال عديدة مختلفة باختلاف طبيعة النفقة، 

 ويق ألد الأشكال التالية:
                                                           

 .700مسعودي عبد الكريم، المرجع السابق، ص.  - 160
 .11شفشوي  عمار، المرجع السابق، ص.  -161
 .144ألمد بوجلال، المرجع السابق، ص.  -162
 ، المرجع السابق. 17-20من قانون رقم  72المادة  -163
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 فقد يكون إرادي:  -
 مستخدم  أجور وأعباء والتنظيمات المتضمنة أو القوانين و  (164)تطبيق نص قانون  كالمعاشات -

قد يكون ناتج عن كلا و ، قرار يردي كسندات التموين أو منح إعانة ،الولاية باعتبارها نفقات إجبارية
 (165).الإجراءين )نص قانون  و قرار يردي(

كتسبب سيارة الولاية ي  إصابة مواطن جراء لادث مرور فقد يكون خارج عن إرادة الإدارة:  -
 (166)هو التعويض.ارتباط بالنفقة بمناسبة اللادث و ينشأ عنه 

 الالتزام المحاسبي:–2
 (167)يتمثل الالتزام الملاسب  ي  تخصيص اعتمادات لتغطية نفقة معينة ناتجة عن التزام قانون .

نويمبر من كل سنة      10غاية  الإشارة إلى أنه يمتد أجل الالتزام بالنفقة إلى تجدر  
 (168)ديسمبر من كل سنة. 17يمكن تمديدها عند الضرورة إلى غاية  استثناءككأصل، أما 

 التصفية: -ب
بالتلقيق على أساس الوثائق لملاسبة العمومية ا من قانون 10تسمح التصفية لسب المادة 

 نعن  بذلك تلديد المبلغ الذي تلتزم الولاية بديعه نتيجةمبلغ الصليح للنفقات العمومية، و وتلديد الاللسابية 
مثال الانجاز الفعل  للخدمة، و بالتال  لا يمكن صرف نفقة ما إلا بعد التأكد من النفقة السابقة الالتزام بها، و 

 المهام المنوط له. لا يمكن له تسليم راتبه إلا بعد التأكد من أداء  الموظفذلك 
 مقررة قانونا أين تديع الولاية النفقة قبل تنفيذ موضوعها مثل: لكن هناك لالات نادرة جدا و  

، مصاريف المهمات الت  تمنح لموظف  التسبيقات المقدمة للمتعاملين ي  إطار الصفقات العمومية
 .(169)الإغاثة..... إلخ ،الإعانات المالية ،الإدارات العمومية

                                                           
،      1006وقاد ألمد، عمليات الميزانية وعمليات الخزينة، مذكرة نهاية الدراسة، المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر،  -164
 .72ص 
 .72المرجع نفسه، ص.  -165
 .64نليلة عماد و مول الخلوة ملمد، المرجع السابق، ص.  -166
 .21مسعودي عبد الكريم، المرجع السابق، ص.  -167
 .44دوباب  نضيرة، المرجع السابق، ص.  -168
 .12المرجع نفسه، ص. -169
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رللة تجدر الإشارة إلى أن مبلغ النفقة القابل للديع ي  مرللة الالتزام يكون تقديري، أما م  
الت  تمت أثناء التلقيق ي  الخدمة بصفة دقيقة على أساس الإثباتات التصفية تسمح بضبطه يعليا و 

 (170)المودات.
 بالتال  يمدير الإدارة المللية يقوم بتصفية النفقة لغرضين: 
 الخدمة الفعلية؛ التأكد من -
 (171)تلديد مبلغ النفقة القابل للديع بدقة.  -

 الأمر بالدفع:  -ج

المتعلقة بعملية تنفيذ النفقات،  الت  تعتبر آخر خطوة ي  المرللة الإداريةي  هاته الخطوة   
 عبتوجيه أمر كتاب  على شكل أمر بالديع إلى الملاسب العموم  ليتم دي ليث يقوم الآمر بالصرف

لاسبة العمومية ممن قانون ال 17تطبيقا للمادة  (172)تصفية سابقين،النفقة الت  كانت ملل التزام و 
 (173)يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية""
 التالية:البيانات ويق التنظيم المعمول به ويتضمن المعلومات و يجب أن يلرر الأمر بالديع و  

 مبلغ ،مادة الميزانيةرقم الباب و  ،السنة المالية الت  أنجز ييها العمل، موضوع النفقة، هوية الدائن
 (174)الوثائق الثبوتية المدعمة للنفقة.، الأرقامالاعتماد الواجب ديعه باللروف و 

ة إلى الملاسب العموم  بعد استصدار الأمر بالديع، يرسل الآمر بالصرف ملف النفق  
 (175)ذلك بين اليوم الأول إلى اليوم العشرين من كل شهر ليتكفل لينها بعملية الديع.المختص، و 

 المرحلة المحاسبية -ثانيا
ه  أهم خطوة كون أن الأموال العمومية ما لأخيرة ي  جانب تنفيذ النفقات، و ه الخطوة اتعتبر هذ  

على هذا نميز و  (176)ديعها لدائنيها،يتم إخراجها و الخطوة أو المرللة ه ل ي  الخزينة، وبالتال  بموجب هذتزا

                                                           
 .12المرجع نفسه، ص. -170
 .114يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص.  -171
 .114يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص.  -172
 ، المرجع السابق.17-20من قانون رقم  17المادة  -173

174
- - Instruction Interministérielle n° W2 , sur les Opérations Financières des Wilayas )Exécution du Budget de 

Wilaya),1 juillet 1971, s.p(n . p . p). 

 .10وقاد ألمد، المرجع السابق، ص.  175 -
 .116يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص.  -176
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، )ب( قد يلجأ الآمر بالصرف إلى إجراء التسخير، و )أ( ن، يقد يكون بشكل عاديي  إجراء الديع بين لالتي
 هذا سنراه ييما يل :( 177)لكن تبقى أساليب الديع بالنسبة للمستفيد ه  نفسها،

 الحالة العادية للدفع  -أ 
رساله إلى الملاسب العموم ، يقوم هذا الأخير بعملية الديع وذلك ا  الأمر بالديع و بعد إعداد   

 بعد التأكد مما يل : 
التنظيمات مطابقة النفقة للقوانين و  ،عتماداتتوير الا، صفة الآمر بالصرف أو المفوض له

برائ  للديع الطابع الإ أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها ملل معارضة؛ (178)،السارية المفعول
الصلة القانونية للمكسب الابرائ  أي أن الشخص هو الدائن  ،أي لم يتم ديع النفقة من قبل

 (179)الأنظمة المعمول بها.عليها القوانين و  يرات عمليات المراقبة الت  نصتتأش ،الفعل  للإدارة
الشروط القانونية ي  ملف  توير  من كل النقاط السالفة الذكر، و مومتأكد الملاسب الععند   

 ( أيام من تاريخ استلامه الأمر بالديع.70النفقة، يقوم بتنفيذ الأمر بالديع خلال عشر )
ي  لال عدم مطابقة هذا الأمر للألكام التشريعية و التنظيمية، يقوم الملاسب العموم  ي    

يمكن للآمر بالصرف  ه اللالةي  هذ، و ذلك الريض بالرد كتابيا معللا ي  (10غضون عشرون )
 (180)اللجوء إلى التسخير.

 التسخير كحالة غير عادية للدفع:-ب
اللجوء إليه عند ريض الملاسب العموم  بالصرف  للآمراستثنائ  يمكن  التسخير هو إجراء  

تلت مسووليته من الملاسب يطلب كتابيا و  أنتال  يمكن للآمر بالصرف بال القيام بالديع، و
 ي  هذه اللالة تبرأ ذمة الملاسبالديع صرف النظر عن هذا الريض، و العموم  الذي ريض 

المالية، إلا أن هذا الأخير ملزم بريض الاستجابة للتسخير إذا العموم  من المسوولية الشخصية و 
 كان الريض معللا بما يل : 

                                                           
 . 10وقاد ألمد، المرجع السابق، ص. -177
 .702ص. رلمان  شريف، المرجع السابق،  -178
 .17وقاد ألمد، المرجع السابق، ص. -179
 .17ص. ،المرجع نفسه -180
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انعدام إثبات ، عدم توير أموال الخزينة ،عتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولةعدم توير الا
انعدام تأشيرة المراقب المال  أو تأشيرة الصفقات ، الإبرائ طابع النفقة غير ، أداء الخدمة

 (181)العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن الملاسب العموم  يقوم بالتلصيل انطلاقا من تسجيل الآمر بالصرف 

، يفصل ييه بتسلسل مواد الميزانية مبلغ كل سند، 71لسندات التلصيل ي  كشف يسمى مللق رقم 
( نسخ، 04ي  أربع ) 71إضاية إلى المبلغ الإجمال  للسندات لكل مادة و يتم إعداد الكشف رقم 

نسخة لمديرية سخة للآمر بالصرف بعد مراقبتها و يعيد ن( نسخ للملاسب العموم  و 01لاث )ثترسل 
 (182)الضرائب قصد الإثبات.

 
  

                                                           
 .76 -71براهيم  صلاح ألمد، المرجع السابق، ص.  -181
 .707مسعودي عبد الكريم، المرجع السابق، ص.  -182
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 المبحث الثاني
 الرقابة على ميزانية الولاية 

ختلاس عن دوات السلطة العامة الت  تلايظ بها على المال العام من الاأتعتبر الرقابة من  
جل أبداء الملالظات من ا  يالرقابة المالية تعن  التلقيق و  (183)الدولة،طريق وسائل تسخرها 

الاستعمال اللسن للموارد المالية ونظرا لضخامة الوسائل البشرية والمالية المستعملة من طرف 
جهزة لممارسة الرقابة على ميزانية الولاية أستلدث المشرع االولاية ولضمان لسن سير ماليتها 

على ميزانية الولاية البعدية الرقابة ول( و قابة القبلية على ميزانية الولاية )المطلب الأوالمتمثلة ي : الر 
 )المطلب الثان (.

 المطلب الاول
 الرقابة القبلية على ميزانية الولاية 

تعد الرقابة القبلية رقابة وقائية بليث تخضع لها ميزانية الولاية قبل تنفيذها وتتعلق بتلصيل 
دارة تراقب نفسها بنفسها ن الإأي أيرادات وديع النفقات، وتدخل هذه الرقابة ضمن الرقابة الذاتية الإ

خطاء وملاولة تصليلها وهذا تلقيقا للصالح العام، وتمارس هذه الرقابة من كتشاف الأاعن طريق 
 ة )الفرع الثان (.الجهة الوصيول( والمجلس الشعب  الولائ  و جهزة المكلفة قانونا )الفرع الأقبل: الأ

 الفرع الاول
 جهزة المكلفة قانوناالرقابة الممارسة من قبل الأ 

تخاذ القرار ان تمارس مهمتها الرقابية قبل أجهزة بهدف استلدث المشرع الجزائري هذه الأ
رقابة الملاسب و ولا( أيراد، وتتمثل ي  رقابة المراقب المال  )إو تلصيل أالمتعلق بصرف النفقة 

 )ثانيا(. العموم 
 

                                                           
شهادة الماستر أمغار مريم و أمغار طاوس، الاستقلالية  المالية للجماعات المللية ي  القانون الجزائري، مذكرة لنيل  -183

ي  اللقوق، تخصص قانون الجماعات المللية و الهيئات الاقليمية،  كلية اللقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرلمان 
 .40، ص. 1071ميرة  بجاية، 
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 رقابة المراقب المالي-ولاأ
عوان المكلفين بالرقابة القبلية على تنفيذ النفقات العامة يعتبر المراقب المال  عون من الأ

 (184)ويعين بقرار وزاري من طرف الوزير المكلف بالمالية.
شرعية نها تقوم على رقابة أرقابة المراقب المال  ه  رقابة شرعية وليست رقابة ملائمة اذ 

 (185)النفقة.
 مجال تدخل المراقب المالي و أجال التنفيذ-أ

بعد المصادقة التنفيذ و  يمارس المراقب المال  رقابته على ميزانية الولاية قبل دخولها مرللة 
ثبات المقدمة لإعليها من طرف السلطة المختصة، تكون هذه الرقابة بفلص الالتزامات وسندات ا

الدور  ،(7ب المال  ي : الدور الرقاب )ويتمثل مجال تدخل المراق (186)من طرف الآمر بالصرف،
 .(1)الدور الاستشاري( و 1الملاسب )

 الدور الرقابي للمراقب المالي -8-أ
يتأكد المراقب المال  من مشروعية النفقات قبل التوقيع عليها من طرف الآمر بالصرف  

 والمتمثلة ي :
الجداول ، قرارات التعيين والترسيم والقرارات المتعلقة بالموظفين باستثناء الترقية ي  الدرجة    

الجداول صلية الت  تعد ي  بداية السنة و الجداول الأ، سمية الت  تعد عند قفل كل سنة ماليةلاا
كل مقرر  (188)،والاستثمارالتجهيز لتزام بنفقات التسيير و الا (187)،ثناء السنة الماليةأصلية المعدلة الأ

                                                           
 ، المرجع السابق.17-20من قانون رقم  60المادة  -184
المللية ي  الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر ي  وقاص نصر الدين، الرقابة المطبقة على ميزانية الجماعات  -185

اللقوق، تخصص ادارة الجماعات المللية، كلية اللقوق والعلوم السياسية، قسم اللقوق، جامعة الدكتور الطاهر مولاي 
 .14، ص. 1071سعيدة، 

جانف   70و  2المللية يوم  ، "رقابة التسيير على الجماعات المللية"، ملتقى لول تسيير الجماعات شطاح زهير -186
 .771، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، مخبر المغرب الكبير الاقتصاد والمجتمع،  ص. 1002

يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الت   7221نويمبر سنة  74مورخ ي   474-21من مرسوم تنفيذي رقم  01المادة  -187
مورخ  114-02،  المعدل و المتمم بمرسوم تنفيذي رقم 7221نويمبر  71ي  ، صادر 21يلتزم بها، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 .1002نويمبر  72، صادر ي  61، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1002نويمبر سنة  76الموايق  7410ذي القعدة عام  12ي  
 ، المرجع نفسه.06المادة  -188
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تعلق بمصاريف لتزام ياكل ، و تلويل اعتماداتأو تكفلا بالإللاق أو تفويض أعانة إوزاري يتضمن 
 (189)المثبتة بفاتورات نهائية.ات الت  تصرف عن طريق الوكالات و كذا النفقالتكاليف المللقة و 

 على المراقب المال  رقابة الالتزام بالنفقات المذكورة مسبقا من خلال: يتوجب 
التأكد من توير  ،مطابقة بطاقة الالتزام للقوانين المعمول بها ،التأكد من صفة الآمر بالصرف

مطابقة مبلغ الالتزام ، عدم تغيير التخصص القانون  للنفقات ةمراعا، الاعتمادات والمناصب المالية
التأكد من وجود التأشيرات والآراء المسبقة الت  سلمتها ، لمبنية ي  الوثيقة المريقةللعناصر ا

 (190)السلطات الادارية الموهلة لهذا الغرض تطبيقا للتنظيم المعمول به.
 الدور المحاسبي للمراقب المالي -2-أ

 يتمثل الدور الملاسب  للمراقب المال  ي :
الريض الت  يدون ييها كل البيانات المتعلقة  مسك سجلات تدوين التأشيرات ومبررات -

 بالاعتمادات؛
 (191)مسك ملاسبة الالتزامات بالنفقات الت  تلدد مبلغ الالتزام بالنفقات المنفذة. -

المالي  " يتكفل المراقبعلى ما يل :  21/474من المرسوم التنفيذي رقم  11ليث نصت المادة 
 قانون الاساسي الخاص بالمهام التالية:فضلا عن الاختصاصات التي يسندها اليه ال

 يقوم بمسك تعداد المستخدمين ومتابعته حسب كل باب من ابواب الميزانية؛ -
 يمسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض؛ -
 (192)"يمسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط المحددة في هذا القانون  -

 

 

 
                                                           

 ، المرجع السابق.474-21، من مرسوم تنفيذي رقم 01المادة  -189
 ، المرجع نفسه. 02 المادة -190
قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الاقليمية ي  النظام القانون  الجزائري، أطرولة لنيل درجة الدكتوراه ي  العلوم،  -191

 .711، ص 1071تخصص قانون، كلية اللقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 ق.، المرجع الساب474-21مرسوم تنفيذي رقم  -192
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 الدور الاستشاري للمراقب المالي -3-أ
تقديم  إلىيقتصر دور المراقب المال  على المهام الرقابية والملاسبية يقط بل يمتد  لا 

و السير اللسن والمنتظم للنشاط أخطاء والاقترالات الت  تلد من ارتكاب الأ الإرشادات
 (193)داري.لإا

 على ما يل : 21/474من المرسوم التنفيذي رقم  11كما نصت المادة 
لى الوزير المكلف بالميزانية على سبيل العرض، إ" يرسل المراقب المالي في نهاية كل سنة مالية 

لى الآمرين بالصرف على سبيل الاعلام، تقريرا يستعرض فيه شروط التنفيذ والصعوبات التي ا  و 
ة لقيها ان وجدت في مجال تطبيق التنظيم والمخالفات التي لاحظها في تسيير الاملاك العمومي

 (194)وكذا كل الاقتراحات التي من شأنها ان تحسن شروط الميزانية ".
ما ييما يخص آجال التنفيذ يعلى المراقب المال  دراسة ملفات الالتزام بالنفقة الت  يعرضها أ 

مر بلفات و ي  أجل عشرين يوما عندما يتعلق الأأ، أيامعليه الآمر بالصرف ي  أجل عشرة 
 ستمارة الالتزام.وتسري هذه الآجال من تاريخ استلام مصالح الرقابة المالية لا (195)معقدة،

 الآثار القانونية المترتبة على رقابة المراقب المالي -ب
ريض منح  أو( 7ما منح التأشيرة على النفقة الملتزم بها )إنتيجة رقابة المراقب المال  تكون  

 (.1التأشيرة عليها)
 منح التأشيرة  -8-ب

يمنح المراقب المال  التأشيرة عندما يتأكد من شرعية الالتزامات المقدمة من طرف الآمر بالصرف 
 (196)من المرسوم السالف الذكر. 2وكذا التأكد من توير الشروط المنصوص عليها ي  المادة 

 

 

                                                           
زيوش رلمة، الميزانية العامة للدولة ي  الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه ي  العلوم، تخصص القانون، كلية اللقوق،  -193

 .111، ص. 1077جامعة مولود معمري، ، تيزي وزو، 
 ، المرجع السابق.474-21مرسوم تنفيذي رقم -194
 .121يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص.  -195
 ، المرجع السابق .474-21من مرسوم تنفيذي رقم  2دة أنظر الما -196
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 رفض منح التأشيرة -2-ب
عروض عليه غير قانون ، يريض المراقب المال  منح التأشيرة لينما يكون الالتزام بالنفقة الم

 (197)و ريض نهائ .أوقد يكون ريض موقت 
  يكون الريض موقتا ي  اللالات التالية:

نسيان بيان هام ، نقصان الوثائق الثبوتية أوانعدام ، اقتراح التزام مخالف للقانون قابل للتصليح  
 (198)ي  الوثائق المريقة.

  ويكون الريض النهائ  ي  اللالات التالية:
عدم الترام الآمر بالصرف ، عدم توير الاعتمادات المالية، عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقانون  

 (199)للملالظات المدونة ي  مذكرة الريض الموقت.
 مسؤولية المراقب المالي -ج

لا إيكون المراقب المال  مسوول عن كل التأشيرات الت  يمنلها وعن كل ريض لمنح التأشيرة، 
وتنتقل المسوولية لهذا  التغاضينه تسقط عنه المسوولية ي  لالة استخدام الآمر بالصرف لإجراء أ

 (200).الأخير
جراء التغاض  ي  لالة الريض النهائ  لمنح التأشيرة ولتمكين الآمر بالصرف إ إلىيتم اللجوء 

 (201)من مواصلة مهامه بانتظام.
لد ألى إذا كان سبب الريض النهائ  يرجع إلا ي  لالة ما إليه إليث لا يمكن اللجوء  

 اللالات التالية:
عدم توير التأشيرات المنصوص عليها ي  التنظيم ، انعدام الاعتمادات، صفة الآمر بالصرف  

 (202)التخصيص غير القانون  للالتزام.، عدم توير الوثائق الثبوتية المتعلقة بالالتزام، المعمول به

                                                           
 .121يلس شاوش بشير، المرجع سابق، ص.  -197
 ، المرجع السابق.474-21من مرسوم تنفيذي رقم  77المادة  -198
 ، المرجع نفسه. 71المادة  -199
 .124يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص.  -200
 .121المرجع نفسه، ص.  -201
 ، المرجع السابق.474-21وم تنفيذي رقم من مرس 72المادة  -202
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لى المراقب إما ي  غير هذه اللالات يرسل الآمر بالصرف الالتزام مريق بمقرر التغاض  أ 
الوزير المكلف  إلىنسخة من ملف هذا الالتزام  الأخيرويرسل هذا ( 203)المال  قصد وضع التأشيرة،

 (204)بالمالية.
 رقابة المحاسب العمومي-ثانيا

بالرقابة القبلية على العمليات المالية عوان المكلفين يعتبر الملاسب العموم  عون من الأ 
ليث  ،وهو كل شخص يعين من طرف الوزير المكلف بالمالية(205)الآمر بالصرف، الت  يقوم بها

موال والسندات ديع النفقات، ضمان لراسة الأيرادات و يقوم بلركة لسابات الموجودات، تلصيل الإ
ويتواجد الملاسب ي   (206)الملايظة عليها،و ف بمراقبتها و المواد الت  تكلأوالوثائق و كل القيم 

 (207)مين خزينة الدولة على مستوى الولاية.أويعتبر  دارات،لإجميع ا
وسع من رقابة المراقب المال  لأن رقابة الملاسب تنصب أتعتبر رقابة الملاسب العموم   

 (208)يرادات والنفقات.على كل من الإ

 مجال تدخل المحاسب العمومي-أ
  تدخل الملاسب العموم  ييما يل :تتمثل مجالات 

التأكد ، مر بالديع الت  بقوم بها الآمر بالصرف للقوانين المعمول بهاالتأكد من مطابقة عملية الأ   
التأكد من توير ، التأكد من شرعية تصفية النفقات، و المفوض لهأمن صفة الآمر بالصرف 

التأكد من ، الآجال القانونية لعمليات التسديدو تقادم أالتأكد من عدم سقوط ، الاعتمادات المالية
 (209)برائ  للديع.الطابع الإ

                                                           
 ، المرجع السابق.474-21وم تنفيذي رقم من مرس، 10المادة  -203
 ، نفس المرجع.17المادة  -204
 . 71براهيم  صلاح ألمد، المرجع السابق، ص.  -205
 ، المرجع السابق.17-20من قانون رقم  14و المادة  11المادة  -206
 .62نليلة عماد و مول الخلوة ملمد، المرجع السابق، ص.  -207
 ، المرجع السابق.17-20من قانون رقم  16و المادة  11المادة  -208
 ، المرجع السابق.17-20من قانون رقم  16المادة  -209
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وتكون  (210)ليث يجب على الملاسب العموم  القيام بمهامه ي  الآجال الملددة قانونا،
 و ديع النفقات لينما تكون العمليات قانونية.أيراد ما تلصيل الإإنتيجة رقابته 

 مسؤولية المحاسب العمومي-ب
مالية على جميع عمليات القسم الذي الملاسب العموم  مسوولية شخصية و تقع على  
 (211)يديره.

يراد ييمكن للآمر بالصرف تجاوز الريض إو تلصيل أي  لالة ريض الملاسب لديع نفقة  
جراء تسقط عنه المسوولية ذا امتثل الملاسب لهذا الإا  و  (212)،التسخيرجراء إعن طريق استخدام 

ذا كان إنه يجب على الملاسب العموم  ريض الامتثال للتسخير ألى الآمر بالصرف، غير إوتنتقل 
 (213)الريض معللا.

 الفرع الثاني
 رقابة المجلس الشعبي الولائي و الجهة الوصية

إن الرقابة الممارسة سواء من طرف المجلس الشعب  الولائ  أو الجهة الوصية تعتبر رقابة  
 المستمر على مختلف الأعمال والتصريات المتخذة على المستوى الولائ . شرعية، إذ تقوم بالاطلاع

 على ميزانية الولايةرقابة المجلس الشعبي الولائي  -أولا
يمارس المجلس الشعب  الولائ  رقابته على ميزانية الولاية بتصويته عليها من خلال أنه  

وكونه آمرا بالصرف يطالب بتقديم تقارير يلق له مراقبة التنفيذ الجاري للميزانية من طرف الوال ، 
عن تنفيذ الميزانية، يبالتال  لا يمكن تنفيذ الميزانية إلا بعد مصادقة المجلس الشعب  دورية أو ظريية 

الولائ  عليها بعد تفلصها بابا بابا ويصلا يصلا، كما يمكن للمجلس أن يناقش اللسابات الإدارية 

                                                           
 ، المرجع السابق.17-20من قانون رقم ، 11المادة  -210
 ، المرجع نفسه.47المادة  -211
و الولاية والوضع  لمدون  رياض و إزباطن سيدعل ، عن يعالية الرقابة المالية للجماعات الاقليمية بين قانون  البلدية -212

الاقتصادي الراهن، مذكرة لنيل شهادة الماستر ي  اللقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات الاقليمية والهيئات 
 .11، ص. 1076المللية، كلية اللقوق و العلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبدالرلمان ميرة بجاية، 

 ، المرجع السابق.17-20م من قانون رق 42المادة  -213
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السنة المالية والتلقق من مدى مطابقة النتائج المعروضة ي   المقدمة من طرف الوال  عند نهاية
  (214)اللساب الإداري و الترخيصات الميزانية.

 رقابة الجهة الوصية على ميزانية الولاية -ثانيا
تودي السلطة الوصية المتمثلة ي  الوزير المكلف بالداخلية دورا مهما ي  الرقابة على  

الت  تتميز بها هذه الأخيرة ي  اللفاظ على ميزانية متوازنة من أجل  ميزانية الولاية، ونظرا للأهمية
تلقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ي  اقليم الولاية وتلقيق متطلبات المواطنين وضمان لسن 

  (215)سير المرايق العامة اللامركزية.
 تالية:وتمارس الجهة الوصية رقابتها على ميزانية الولاية من خلال الآليات ال 

" لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوزير : 01-71من قانون رقم  11كما نصت المادة  المصادقة:-
 (، مداولات المجلس الشعبي الولائي ما يأتي:2المكلف بالداخلية عليها، في أجل أقصاه شهران )

 والحسابات....."الميزانيات   
الشعب  الولائ  ي  اللالات المنصوص يلل الوزير المكلف بالداخلية ملل المجلس الحلول: -

 لك كالتال :ذو  01-71عليها ي  قانون رقم 
تسجل السلطة المكلفة بضبط ميزانية الولاية تلقائيا النفقات الإجبارية التي لم  " :716المادة 

  وفقا للتنظيم المعمول به."يصوت عليها المجلس الشعبي الولائي 
" عندما لا يصوت على مشروع الميزانية بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي  :762المادة 

الولائي، فإن الوالي يقوم استثناء باستدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة غير عادية 
 للمصادقة عليه.

غير أن هذه الدورة لا تعقد إلا إذا تجاوزت الفترة القانونية للمصادقة على مشروع  
 أعلاه. 861د تطبيق أحكام المادة الميزانية وبع

عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على مشروع الميزانية، يبلغ الوالي الوزير  وفي حالة 
 المكلف بالداخلية الذي يتخذ التدابير الملائمة لضبطها."

                                                           
 .12المرجع السابق، ص.عباس عبد اللفيظ،  - 214
 .27، 20، ص.المرجع نفسه - 215
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عندما يظهر تنفيذ ميزانية الولاية عجزا فإنه يجب على المجلس الشعبي الولائي  ": 762المادة 
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتصاص هذا العجز وضمان التوازن الصارم للميزانية الاضافية 

 للسنة المالية الموالية.
خاذها إذا لم يتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابير التصحيحية الضرورية، يتولى ات 

الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية اللذين يمكنهما الإذن بامتصاص العجز على 
 مدى سنتين أو عدة سنوات."

وقد تبين لنا أن تدخل السلطة الوصية عن طريق الللول يجعل المجلس الشعب  الولائ  ي   
 تبعية لها وهذا ينقص من استقلاليته.

 المطلب الثاني
 الرقابة البعدية على ميزانية الولاية

لى مراقبة النفقات ومدى توير إتهدف دية لأنها بعد تنفيذ الميزانية و سميت بالرقابة البع 
جهزة التالية: من خلال الأ (216)الاعتمادات ومراجعة العمليات المالية ليث تمارس خارج التنظيم

 الملاسبة )الفرع الثان (.مجلس ( و الأولالعامة للمالية )الفرع  المفتشية
 الأولالفرع 

 رقابة المفتشية العامة للمالية 
وتعتبر من  (217)،20/11تم استلداث المفتشية العامة للمالية بموجب المرسوم التنفيذي رقم  

موال الجماعات المللية والهدف منها اللفاظ على المال العام، وه  من أبين أجهزة الرقابة على 
دارية التابعة لوزارة المالية الت  تمارس مهامها عن طريق الزيارات الإ نواع الرقابةأبين 

 (218)المفاجئة.
 المفتشية العامة للمالية اختصاصات -ولاأ

 : ي المفتشية العامة للمالية  اختصاصات تتدخل 
                                                           

 طوبال سامية، المرجع سابق، د.ص. -216
يتضمن الداث مفتشية عامة للمالية، ج.ر.ج.ج.د.ش  7220مورخ ي  أول مارس سنة  11-20مرسوم رئاس  رقم  -217

 .7220مارس  4  ، صادر ي70عدد 
 .142بوجلال ألمد، المرجع السابق، ص. -218
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المالية دقة اللسابات الترام المعايير القانونية و  من مدى لى التأكدإوتهدف  التدقيق:الرقابة و  -أ
 المتمثلة ي :

 الميزانية الأولية للولاية والت  يصادق عليها الوزير المكلف بالداخلية؛ -
من السنة المالية جوان  71 الميزانية الإضايية الت  يصوت عليها المجلس الشعب  الولائ  قبل -

 والمصادق عليها من طرف السلطة الوصية؛
يداعهذلك بالتأكد من أنه أعد من طرف الآمر بالصرف اللساب الإداري: و  -  لدى المجلس  وا 

يلص اللوالات المسددة بة السجل الخاص بلوالات الديع، و مراق الشعب  الولائ  للتصويت عليه؛
التأكد من أن بطاقة الالتزام ، وذلك بالتأكد من وجود سند الطلب ممض  من طرف الآمر بالصرف

 (219)الضرورية.تلتوي على جميع البيانات 
ذلك بالاطلاع على المعلومات مكن للمفتشين استكمال تلرياتهم و يالتحقيقات والخبرات:  -ب

 (220)والوثائق الت  تخص الولاية.
 ثار المترتبة على رقابة المفتشية العامة للماليةالآ-ثانيا

معاينات ملها تلرر تقرير يتضمن ملالظات و عند انتهاء المفتشية العامة للمالية من ع
جل أالمصالح المراقبة الت  عليها الرد ي   إلىبخصوص تسيير ميزانية الولاية، تبلغ هذا التقرير 

شهرين عن الملالظات الواردة ي  التقرير، وبعد تقديم المصالح المراقبة للإجابة تعد المفتشية تقرير 
 (221)السلطة الوصية. إلىنهائ  يبلغ 

لا بعد تأكيد المعاينات الت  يلتويها، إن هذا التقرير لا يكون نهائ  ألى إشارة وتجدر الإ 
 (222).التناقضي الإجراءوذلك بعد نهاية 

 

 
                                                           

 .12و  12وقاص نصر الدين، المرجع سابق، ص.  -219
 .27المرجع نفسه، ص.  -220
 .106يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص.  -221
 ، يلدد صلاليات المفتشية العامة1002سبتمبر سنة  6مورخ ي   111-02من مرسوم تنفيذي رقم  11المادة  -222

 .1002سبتمبر  1، صادر ي  10للمالية، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
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 الفرع الثاني
 رقابة مجلس المحاسبة

" يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا يإنه:  21/10من أمر رقم  01لسب المادة  
كما هو عبارة عن "  (223)والمرافق العمومية. الإقليميةللرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعات 

 ي  العاصمة. مقرها موسسة دستورية يتواجد
ذا إلى تشكيلة مجلس الملاسبة الت  تمارس الرقابة لديها التكييف القضائ ، إبالنظر  

 قراراته.مكانية الطعن ي  إكذلك نظرا لتوير تشكيلته على القضاة و يالمجلس هيئة شبه قضائية وهذا 
لى الاستعمال الفعال للوسائل المادية والأموال إوتهدف الرقابة المالية لمجلس الملاسبة  

 (224)العمومية و تطوير شفايية هذه الأموال.
 مجلس المحاسبة اختصاصات -أولا

ليث  (225)،بما ييها الولاية الإقليميةيكلف المجلس بالرقابة البعدية على أموال الجماعات  
 ي : اختصاصاتهتمثل ت
 : تتمثل ي :إداريةاختصاصات -أ

المصالح العمومية وتقييم شروط استعمال الوسائل المادية رقابة نوعية تسيير الهيئات و  -        
 والأموال العمومية الممنولة لهم؛

 لماية ممتلكاتها؛يير الت  تضمن لسن سير مواردها و التس إجراءاتالتأكد من يعالية  -
 شروط منح واستعمال الإعانات المالية ومطابقة استغلالها مع الغايات الملددة لها؛ مراقبة -
 (226)المالية. الإعاناتطلب  إلىالرقابة عند الاقتضاء من اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي اللجوء  - 

                                                           
، يتعلق بمجلس الملاسبة، 7221يوليو سنة  71الموايق  7476صفر عام  72مورخ ي   10-21أمر رقم  -223

، 1070أوت  16، مورخ ي  01-70، معدل و متمم بالأمر رقم 7221يوليو  11، صادر ي  12ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
 .1070سبتمبر  7صادر ي   ،10ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 .61، ص.1076بلودنين ألمد، مجلس الملاسبة ي  الدستور الجزائري بين السلطة  واللرية، دار هومة، الجزائر،  -224
 ، المرجع السابق.7226من دستور الجزائر لسنة  721المادة  -225
والسياسية،  الجزائر"، مجلة العلوم القانونيةسويقات ألمد، " مجلس الملاسبة كآلية أساسية دستورية للرقابة المالية ي   -226

 .710، ص. 1070العدد الرابع عشر، كلية اللقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد لمة لخضر، الوادي، 
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صدارالمقدمة من طرف المحاسب العمومي سابات مراجعة الح-ب وهو ما نصت  بشأنها: أحكام وا 
 (227).10-21من أمر رقم  14عليه المادة 

تقديم  ،تلرير ملاضر تدون ييه نتائج المعاينة ،هذه الرقابة على اللسابات دون الملاسب      
، ي  لالة الضرورة إضاي تدقيق  إجراءطلب  ،طلبات توضيح من الملاسب العموم استفسارات و 

رقابة ، تقارير نهائية للناظر العام ليتخذ قرارا بالاتهام من عدمه تجاه الملاسب العموم  إرساء
 (228)الانضباط ي  التسيير.

 المتبعة في مجال تسيير الميزانية المالية والإجراءاتالانضباط -ج
لترام قواعد الانضباط ي  مجال تسيير الميزانية وتلميل المسوولية لأي ايتأكد من  
ن يتعدى مبلغ الغرامة المرتب السنوي أويعاقبهم بغرامة تصدر منه ليث لا يمكن (229)مخالف،

 (230).الإجمال  للمخالف
 الآثار المترتبة على رقابة مجلس المحاسبة  -ثانيا

الملاسب العموم  والآمر النتيجة المترتبة على رقابة مجلس الملاسبة تقتصر على 
 تكون كالتال : بالصرف و 

 المجلس على نشاط المحاسب العموميآثار رقابة -أ
نه يليل تقرير للناظر العام الذي يليل بدوره تقريرا للمداولة، وقرار ألى إ الإشارةلقد سبقت  

 ،و نهائياأما موقتا إلجنة المداولة يكون 
ذا قام الملاسب العموم  بمخالفة ي  لساب التسيير يتصدر إ: مؤقتايكون قرار اللجنة  

بمسووليته وتمنح له مهلة شهر لتقديم توضيلاته، ويعين رئيس الغرية مقررا  اللجنة قرار موقت
مراجعا يقدم اقترالاته للفصل النهائ  ي  القضية ويعرضه الرئيس على الناظر العام لإبداء رأيه 

 (231)كتابيا ثم يقوم الرئيس بتلديد تاريخ الجلسة الت  يتخذ ييها قراره النهائ .

                                                           
 ، المرجع السابق.10-21القانون رقم  -227
 .717سويقات ألمد، المرجع السابق، ص.  -228
 .، المرجع السابق10-21من أمر رقم  21المادة  -229
 ، المرجع نفسه.22المادة  -230
 .721قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الاقليمية ي  النظام القانون  الجزائري، المرجع السابق، ص.  -231
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: ليث قد يكون إبراء الملاسب العموم  من المسوولية ي  لالة يانهائويكون قرار اللجنة 
المسوولية عنه، أو يكون القرار النهائ  بإقرار المسوولية  إسقاطعدم تسجيل مخالفة أو ي  لالة 

 (232)الشخصية له. أوالمالية 
 آثار رقابة المجلس على نشاط الآمر بالصرف-ب

على وجود مخالفة لقواعد الانضباط ي  مجال تسيير الميزانية، وي   قد تسفر هذه الرقابة 
 إقرارمن المسوولية رغم المخالفة أو  إعفاءما بعقوبة الغرامة أو إهذه اللالة يكون قرار المجلس 

      (233)اجراءات المتابعة.

أو  مراجعةما بالإالطعن ي  قرارات مجلس الملاسبة  نه يمكنإلى أ الإشارةوتجدر  
من أمر رقم          770و  701، 701لسب ما نصت عليه المواد  أو بالنقض بالاستئناف

21-10.(234) 
 

  

                                                           
 .726 - 721، ص. الرقابة على الجماعات الاقليمية ي  النظام القانون  الجزائري، المرجع السابققادري نسيمة،  -232
 ، المرجع السابق.10-21من أمر رقم  22المادة  -233

 ، المرجع نفسه. 770و  701، 701أنظر المواد  - 234
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 خلاصة الفصل 
 الميزانية مشروع إعداد مهمة يإن الدولة ميزانية عن مستقلة بميزانية تتمتع الولاية أن بما  
 الشعب  المجلس ي  المتمثلة التداولية الهيئة إلى بدوره يليلها الذي بالصرف الآمر وهو للوال  تعود

 يتدخل ليث التنفيذ، ليز لتدخل عليها الوصية الجهة مصادقة ثم عليه والمصادقة للتصويت الولائ 
 والملاسب الإدارية المرللة عبر بالصرف الآمر وهما الولاية ميزانية لتنفيذ قانونيين جهازين
 .الملاسبية المرللة عبر العموم 

 ميزانية على بعدية وأخرى قبلية رقابة المشرع يرض العام المال لماية ضمان لضرورة نظرا  
 وهما قانونا مكلفة أجهزة طرف من تمارس الميزانية تنفيذ قبل تكون رقابة ه  القبلية يأما الولاية،

 المتمثلة الوصية والجهة الولائ  الشعب  المجلس طرف ومن ،(العموم  والملاسب المال  المراقب)
 المفتشية من كل تمارسها الميزانية تنفيذ بعد تكون البعدية الرقابة أما بالداخلية، المكلف الوزير ي 

 .الملاسبة ومجلس للمالية العامة
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ميزانية الولاية من المواضيع التي  ومما سبق خلصنا أن موضوع المالية المحلية لاسيما
بصفة عامة      حظيت باهتمام كبير على اعتبار أنها تشكل عصب العمل الشامل لإدارة الدولة 

بالتالي فالولاية كجماعة إقليمية تعمل في إطار نظام إداري محلي والإدارة المحلية بصفة خاصة، و 
لة ما يسمح الذمة المالية المستقدارية تتمتع بالشخصية المعنوية و يرتكز على قواعد اللامركزية الإ
على حسن ة تحت تصرفها والسهر التحكم في الموارد الموضوعلها بوضع ميزانيتها وتنفيذها و 

 زيادتها.استعمالها و 
التحليل لموضوع النظام القانوني لميزانية الولاية، تعرفنا في الفصل وعند تناولنا بالدراسة و  

ما تنفقه ة عن ما تتوقع تحصيله من موارد و الأول على هذه الوثيقة المالية التي تعبر فيها الولاي
التقلبات التي  عليها، هيكلتها وفق أشكال تراعيالمبادئ التي تقوم سنة و خلال فترة زمنية محددة ب

يرادات كل سنة وعلى حجم و  نوعية الموارد المالية المتاحة لتلبية الاحتياجات تؤثر على نفقات وا 
المحلية، ثم تعرضنا في الفصل الثاني من هذه المذكرة إلى مسار الميزانية أين يتم تحضيرها من 

حتى تصبح نافذة تصادق عليها السلطة بي الولائي و ت عليها المجلس الشعيصو الي و طرف الو 
 الوصية.
قانونا لتنفيذ ميزانية الولاية والمتمثلون  قد حدد المشرع في هذا الصدد، الأعوان المؤهلين و  

أمين خزينة الولاية كمحاسب عمومي، حيث يتولى ن رأينا في الوالي كآمر بالصرف و أكما سبق و 
ق مبدأ ، في حين يتولى أمين خزينة الولاية تنفيذ المراحل المحاسبية وفالوالي تنفيذ المراحل الإدارية
 المحاسب العمومي.الفصل بين الآمر بالصرف و 

د تنفيذها بعارس رقابتها على الميزانية قبل و كما وضع المشرع كذلك العديد من الأجهزة تم 
حقيق الأهداف تتسهر على حسن سير المال العام و  أخرى خارجيةمن طرف هيئات داخلية و 

 المخطط لها.
 وعلى كل هذا، توصلنا إلى النتائج التالية: 

 المواطنين.حلقة وصل بين السلطة المركزية و  الولاية -
الميزانية وثيقة تصب في قالب مالي تمكن الولاية من أداء مهامها بما يتماشى مع السياسة  -

 العامة المنتهجة.
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 يرادات المحصلة. عدم التكافؤ بين حجم النفقات مع الإ -
دخل السلطات المركزية في تحديد وتوزيع نسب ضعف و محدودية الموارد المالية للولاية نتيجة ت -

هو ما مختلف موارد التمويل الخارجي  و الرسوم، مما يجعل الولاية مضطرة للجوء إلى الضرائب و 
 يقلص من درجة استقلاليتها. 

همالها في بعض الأحيان مما يجعل الولاية و  تشخيص الدقيق لممتلكاتالعدم التحيين و  - ا 
 تحصيلها صعب المنال في آخر السنة.

 محدودية مجال تدخل الهيئة التداولية التي تعكس مقارباته للتنمية المحلية.    -
المشرع لم ينص على كيفية العمل في حالة ما لم يصادق الوزير المكلف بالمالية على مشروع  -

 ( المنصوص عليه قانونا.20دة شهرين )الميزانية بعد فوات م
أحسن مثال الإعانات المخصصة رف في الموارد المالية للولاية و انعدام الحرية في التص -

  المتطلبات الضرورية        تغلالها دون مراعاة الاحتياجات و المرصدة لنفقات محددة لمجال اس
 المستعجلة للولاية.و 
تسيير ميزانية الولاية كاشتراط مصادقة السلطة الوصية السلطات المركزية في تنظيم و  دخلت -

تراط موافقتها على كذا اشيزانية حتى تصبح قابلة للتنفيذ وتمتعها بسلطة الحلول، و على مشروع الم
 المساعدات الأجنبية.... إلخ.   قبول الهبات و 

 الولاية.عدم فعالية الرقابة الممارسة على ميزانية  - 
التوصيات ين لنا أن نقدم عدد الاقتراحات و الملاحظات المستخلصة تبمن خلال النتائج و 

الجماعات المحلية فيما م العلاقة بين السلطة المركزية و التي من شأنها أن تساهم في إعادة تنظي
ت دون القضاء على استقلالية الجماعالية بما يضمن بقاء سلطة الدولة و يخص المالية المح

 المحلية.
 الاقتراحات و التوصيات:

مرافقتها من أجل م بتحرير المبادرات الاقتصادية وترقية المؤسسات و تسطير برامج فعالة تقو  -
 توسيع نشاطات تدر موارد جديدة تكون خلاقة للثروة على المستوى المحلي.

عادة تثمين أملاكها. ترشيد إنفاق أموال الولاية و  -  ا 
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مقترحاتهم في إدارة الشؤون المحليين عن طريق إبداء آرائهم و لفعلية للمنتخبين تعزيز المشاركة ا -
 عمليات التنمية.  حكم في تلبية حاجيات المواطنين و المحلية، كونها الأولى في الت

عادة موازنة نسبها بين الدولة        المحلية عن طرق توسيع مواردها و  إصلاح نظام الجباية -  ا 
 تعزيز سبل تحصيل الضرائب.ة و والجماعات المحلي

 م مع منطق اللامركزية الإدارية.ءة على ميزانية الولاية بالشكل الذي يتلاستفعيل الرقابة الممار  -
ضرورة تبادل الخبرات بين الدول التي أثبتت فعالية في تسيير الجماعات المحلية لاكتساب  -

 خبرات في التسيير المالي. 
اللامركزية للجماعات الإقليمية من خلال القضاء على بين الاختصاصات المركزية و  الفصل -

 اختصاصات الجماعات الإقليمية لاسيما الولاية. ض و الخلط بين اختصاصات الدولة و الغمو 
جل أن نكون قد وفقنا في اختيارنا لهذا الموضوع سعنا إلا أن نسأل الله عزو في الأخير لا يو  

 ميكانيزماته. بالحيوية الاستراتيجية وفهم خبايا و ذي يتسم ال
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I-باللغة العربية 
 الكتب-ولاأ
، للنشر والتوزيع دار الثقافة، 11ط التشريع الضريبي، د محمد القيسي، المالية العامة و أعا -1

 .7112، عمان
، الإسكندريةالجزائري، دار الجامعة الجديدة، برحمانى محفوظ، المالية العامة في التشريع  -7

7112. 
أحمد، مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري بين السلطة والحرية، دار هومة، بلودنين  -3

 .7112الجزائر، 
تطبيقاتها في القانون الجزائري، الميزانية لمالية العامة )المبادئ العامة و يلس شاوش بشير، ا -4

بن معية، العامة للدولة، الحسابات الخاصة للخزينة، الميزانية المحلية(، ديوان المطبوعات الجا
 .   7112، عكنون

نعمت عبد اللطيف مشهور، اقتصاديات المالية العامة الإسلامية والوضعية، مطبعة العمرانية،  -5
 .1811، القاهرة

رحماني شريف، أموال البلديات الجزائرية )الاعتلال، العجز والتحكم الجيد في التسيير(، دار  -6
 ن.القصبة للنشر، الجزائر، د. س.

 و المذكرا  طررواا الأ-ثانيا
 أطررواا  الدكتوراه –أ 
شويح ، حقوق وحريات الجماعات المحلية في الجزائر مقارنة بفرنسا، أطروحة لنيل  بن عثمان –1

العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، في القانون العام، كلية الحقوق و درجة الدكتوراه 
7112- 7111. 

استقلالية الجماعات المحلية في النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنيل درجة برازة وهيبة،  -7
      جامعة مولود معمري،  العلوم السياسية،الحقوق و  الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية

 . 7112تيزي وزو، 
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في العلوم، زيوش رحمة، الميزانية العامة للدولة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه  -3
 .7111، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق ،تخصص القانون

و نقدية(، أطروحة موفق عبد القادر، الرقابة المالية على البلدية في الجزائر )دراسة تحليلية  -4
لنيل درجة الدكتوراه في علوم التسيير، تخصص تسيير المؤسسات، كلية العلوم الاقتصادية 

 .7112-7114وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة، والتجارية 
قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الاقليمية في النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنيل  -2

، جامعة مولود معمري ،، كلية الحقوق والعلوم السياسيةدرجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون
 .7112،تيزي وزو

 الجامعية المذكرا  –ب 
 : مذكرا  الماجستير -1ب/
شكالية عجز ميزانية البلدية، مذكرة لنيل شهادة بي نضيرة، الحكم الراشد المحلي و دوبا -1 ا 

الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية، كلية العلوم الاقتصادية، علوم التسيير 
 .7111تلمسان،  جامعة أبي بكر بلقايد والعلوم التجارية،

لمير عبد القادر، الضرائب المحلية ودورها في تمويل الجماعات المحلية )دراسة تطبيقية لبلدية  -7
دارة أعمال، كلية لعلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد و أدرار(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ا ا 

 .7114-7113 ، جامعة وهران،العلوم التجاريةعلوم الاقتصادية، علوم التسيير و ال
لعماري زين الدين، الجماعات الإقليمية بين مبدأ الاستقلال ونظام الوصاية الإدارية في القانون  -3

تخصص الدولة والمؤسسات  ،إطار مدرسة الدكتوراهفي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير 
 .7112، 1الجزائرجامعة كلية الحقوق،  العمومية،

تفعيل الموارد المالية للجماعات المحلية )دراسة حالة بلدية أدرار(، مذكرة مسعودي عبد الكريم،  -4
لعامة، كلية العلوم المالية ا ي العلوم الاقتصادية، تخصص تسييرلنيل شهادة الماجستير ف

 .7113-7117التجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الاقتصادية و 
عباس عبد الحفيظ، تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية )دراسة حالة:  -2

نفقات ولاية تلمسان وبلدية منصورة(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، 
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كر تخصص تسيير المالية العامة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي ب
 .7117-7111بلقايد، تلمسان،

فريجات إسماعيل، مكانة الجماعات المحلية في النظام الإداري الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل  -2
، جامعة شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص تنظيم إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .7114-7113الوادي، 
قليمية بين الاستقلالية والتبعية، مذكرة ماجستير في صالحي عبد الناصر، الجماعات الإ -2

 .7111، بن عكنون، 1القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
رمضاني صورية، دور أملاك الجماعات المحلية في التنمية المحلية ما بين التشريع  -1

و بلدية بغلية (، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير والممارسة) دراسة مقارنة: بلدية ذراع بن خدة 
العلوم في العلوم السياسية، تخصص السياسات العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 

 .7112السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 مذكرا  الماستر: -2ب/
المحلية في القانون الجزائري،  ، الاستقلالية  المالية للجماعاتأمغار مريم و أمغار طاوس -1

كلية الهيئات الاقليمية، ، تخصص قانون الجماعات المحلية و مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق
 .7113-7117 جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ،الحقوق و العلوم السياسية

حنان و لعماري سعاد، مالية الجماعات المحلية بين النصوص والممارسة، مذكرة لنيل  بلعسل –2
كلية الحقوق  شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات الإقليمية والهيئات الإقليمية،

 .  7112جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،  والعلوم السياسية،
قابة المالية ودورها في تسيير وتنفيذ نفقات ميزانية البلدية ، الر اللهبن يطو رابح و دهيمي عبد  -3

كلية  ،، تخصص تدقيق ومراقبة التسييرمونت(، مذكرة لنيل شهادة الماستر)دراسة حلة بلدية تار 
 .7112-7112معة محمد بوضياف، المسيلة، علوم التسيير، جاوالتجارية و  الاقتصاديةالعلوم 

أمال، هيمنة السلطة المركزية على مالية الجماعات الإقليمية،  بن عمار صبرينة و بلواس -4
مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، كلية 

 .7112-7112الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 
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تنفيذ(، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، دحو روبة، ميزانية الولاية )الإعداد و ال -2
جامعة مولاي الطاهر، سعيدة،  تخصص إدارة الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

7112-7112. 
ويس عبد القادر، ميزانية الولاية )ولاية سعيدة نموذج(، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  -2

الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولاي تخصص قانون عام إدارة 
 .7111 – 7112الطاهر، سعيدة، 

وقاص نصر الدين، الرقابة المطبقة على ميزانية الجماعات المحلية في الجزائر، مذكرة لنيل  -2
 كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجماعات المحلية إدارةشهادة الماستر في الحقوق، تخصص 

 . 7112 ، سعيدة،ققسم الحقو  جامعة الدكتور طاهر مولاي، 
فروجة، دور المحاسب العمومي والمفتشية العامة للمالية في الرقابة  حرفوش ليلى و إفوراح -1

على مالية الجماعات الإقليمية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، 
تخصص قانون الهيئات الإقليمية والجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 

 . 7112-7112 الرحمن ميرة، بجاية،
نحيلة عماد و مول الخلوة محمد، ميزانية الجماعات المحلية في الجزائر )دراسة حالة ميزانية  -8

دارة الجماعات  ولاية سعيدة(، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، تخصص تسيير وا 
 .7112 -7112المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة،  

عزي  حسين، آليات تمويل الإدارة المحلية في الجزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في  -11
بسكرة،  الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،

7114. 
مقارنة(، مذكرة لنيل دورها في التنمية ) دراسة ميدانية ماري سيد علي، ميزانية البلدية و خ -11

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام ومعمق، كلية الحقوق بودواو، جامعة أمحمد 
 .7112-7112بوقرة، بومرداس، 
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 : مذكرا  المدرسة الوطرنية للإدارة -3ب/
لسنة براهيمي صلاح أحمد، ميزانية الولاية بين اللامركزية وعدم التركيز )ميزانية ولاية تلمسان  -1

كدراسة حالة(، مذكرة نهاية التكوين، المدرسة الوطنية للإدارة  "مولاي أحمد مدغري"،  7112
 .7112 ،الجزائر

ية للإدارة، وقاد أحمد عمليات الميزانية وعمليات الخزينة، مذكرة نهاية الدراسة، المدرسة الوطن  -7
 .7112-7112الجزائر، 

عمار، تسيير الأموال العمومية في البلديات الجزائرية، مذكرة تخرج للمدرسة الوطنية  شفشوفي -3
 .7112 -7112للإدارة، الجزائر، 

 المقالا -ثالثا
الوافي سامي، "عجز المالية المحلية في الجزائر: الأسباب والانعكاسات"، مجلة شعاع  -1

ادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز ، معهد العلوم الاقتص17للدراسات الاقتصادية ، العدد 
 .123-141ص  ، ص7112الجامعي الونشريسي، تيسمسيلت، 

عمارية مكي، " دور الجباية المحلية في تمويل ميزانية الجماعات المحلية بابا عبد القادر و  -7
، مخبر الاقتصاد الكلي 12، المجلة الجزائرية للاقتصاد والمالية، عدد ")دراسة حالة بلدية مستغانم(
 .722-721 ص ، ص7112يحي فارس، المدية، سبتمبر و المالية الدولية، جامعة 

بن الحاج جلول ياسين، "أهمية تفعيل الإيرادات المحلية غير الجبائية في تمويل التنمية  -3
، مخبر سياسات التنمية الريفية في 11البديل الاقتصادي، عدد المحلية ) حالة الجزائر("، مجلة 

 .123-132ص ص  ،7112السهوب، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
العدد الاقتصادي،  –، مجلة دراسات"بوجلال أحمد، "مالية الجماعات المحلية" )ميزانية الولاية( -4

 .721-732 ، ص ص7112الأغواط، جوان جامعة أ، 72عدد 
ودورها في التنمية المحلية  الموارد المالية للجماعات الإقليمية"بن زغبي حنان و بريق عمار،  -2

،جامعة عمار ثليجي الأغواط، جانفي 12، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، عدد "في الجزائر
 .727-741، ص ص 7111
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عجز ميزانية الجماعات  إصلاحات المالية المحلية في الجزائر كآلية لتصحيح"حمدي معمر،  -2
، كلية 14، مجلد 17، مجلة الاقتصاد والمالية، عدد "المحلية )بالإشارة إلى حالة ميزانية البلديات(

ص  ،7111العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جوان 
 .84-14ص 
مان للجماعات المحلية في إنعاش التنمية يامة إبراهيم، "مدى مساهمة صندوق التضامن والض -2

، المركز الجامعي عبد 12المحلية )دراسة نظرية تقييمية("، مجلة ميلاف للبحوث والدراسات، عدد 
 .272-213، ص ص 7112بوالصوف، ميلة، جوان   الحفيظ

مرغاد لخضر، "الإيرادات العامة للجماعات المحلية، في الجزائر"، مجلة العلوم الإنسانية، عدد  -1
 .14-1ص  ، ص7112، فيفري ، جامعة محمد خيضر بسكرة12
أحمد، " مجلس المحاسبة كآلية أساسية دستورية للرقابة المالية في الجزائر"، مجلة سويقات  -8

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر، 14 قانونية والسياسية، عددالعلوم ال
 .114-122ص  ، ص7111الوادي، 

أهمية الجباية المحلية في تعزيز الاستقلالية المالية لتسيير ميزانية "عبيرات لخضر،  -11
، كلية العلوم الاقتصادية 12، مجلد 17، مجلة دراسات، عدد "الجماعات المحلية )البلدية(

 .111-28 ، ص ص7112والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الأغواط، جوان 
قادري نسيمة، "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية كآلية للتضامن المالي محليا:  -11

، جامعة عبد 12، مجلد 11ي، عدد وجه التمويل المركزي"، المجلة الأكاديمية للبحث القانون
 .222-241ص  ، ص7111الرحمان ميرة، بجاية، 

 المداخلا  العلمية-رابعا
دراسة حالة  –واقع مراقبة التسيير في المؤسسات العمومية "طوبال سامية و شويح محمد،  -1

، ملتقى وطني حول "مراقبة "ولاية المدية )دراسة مجالات الرقابة على إعداد و تنفيذ ميزانية الولاية(
حول  البحث مخبر، 7112أفريل  72نظم يوم تفعيل الإبداع"، التسيير كآلية لحوكمة المؤسسات و 

العلوم  كليةالمؤسسات  بالتعاون مع النادي العلمي للتسيير، الإبداع و تغيير المنظمات و 
 ، د.ص )غ . م(.17جامعة علي لونيسي، البليدة  ،علوم التسييرالاقتصادية و التجارية و 
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" تسيير الجماعات المحلية" ، "رقابة التسيير على الجماعات المحلية"، ملتقى حول شطاح زهير -7
لمغرب الكبير كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، مخبر ا ،7111جانفي  11و  8يومي 

 .الاقتصاد و المجتمع
 النصوص القانونية-خامسا

 النصوص التأسيسية: –أ 
        مرسوم رئاسي رقم بموجب صادر الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة دستور -

 11، الصادر في 22عدد  ج. ج. د. ش.ج. ر، 1882ديسمبر  12، مؤرخ في 431 – 82
، ج. ر.ج. ج. 7117أفريل  11، مؤرخ في 13 – 17، المعدل بموجب قانون رقم 1882ديسمبر

نوفمبر  12، مؤرخ في 18 – 11 ، و قانون رقم7117أفريل  14، الصادر في 72د. ش عدد 
، 11 – 12، و قانون رقم 7111نوفمبر  12، الصادر في 23، ج. ر.ج. ج. د. ش عدد 7111

 .7112مارس  12، الصادر في 11، ج. ر.ج. ج. د. ش، عدد 7112مارس  12رخ في مؤ 
 النصوص التشريعية:–ب 
المالية، ، يتعلق بقوانين 1814جويلية  12، مؤرخ في 12-14قانون رقم  -1

 .1814جويلية  11، صادر في 71ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
 لعمومية،ا، متعلق بالمحاسبة 1881ت أو  12مؤرخ في ، 71-81قانون رقم  –7

 .1881أوت  12، صادر في 32ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
 ش،.د.ج.ج.ر.ج المحاسبة، بمجلس يتعلق ،1882 يوليو 12 في مؤرخ ،71-82 رقم أمر -3
 أوت 72 في مؤرخ ،17-11 رقم بالأمر متمم و معدل ،1882يوليو 73 في صادر ،38 عدد

 .7111 سبتمبر 11 في صادر ،21 عدد ش،.د.ج.ج.ر.ج ،7111
 ،1882 لسنة المالية قانون يتضمن ،1882 سبتمبر 31 في مؤرخ ،72-82 رقم أمر –4
 .1882 ديسمبر 31 في صادر ،17 عدد ش.د.ج.ج.ر.ج
، يتضمن قانون المناجم، ج.ر.ج.ج.د.ش 7111يوليو  13، مؤرخ في 11-11قانون رقم  -2

 متمم.المعدل و ال، 7111يوليو  14، صادر في 32عدد 
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، متعلق بالولاية، ج. ر. ج . ج . د . ش 7117فبراير  71، مؤرخ في 12 -17قانون رقم  -2
 .  7117فبراير  78، صادر في 17عدد 

، 7112، يتضمن قانون المالية لسنة 7114ديسمبر  31، مؤرخ في 11-14قانون رقم  -2
 .7114ديسمبر 31، صادر في 21عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش،

، 7111، يتضمن قانون المالية لسنة 7112ديسمبر  72، مؤرخ في 11-12رقم  قانون -1
 .7112ديسمبر  71، صادر في 22ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

 النصوص التنظيمية: - ج
 المراسيم الرئاسية: -1ج/
 مفتشية احداث يتضمن ،1811 مارس 11 في مؤرخ 23-11 رقم رئاسي مرسوم - 1

 .1811 مارس 14 في صادر ،11 عدد ش.  د. ج.  ج.ر. ج للمالية، عامة
لق بالتعيين في الوظائف ، يتع1888أكتوبر  72، مؤرخ في 741-88مرسوم رئاسي رقم  -7

 .  1888أكتوبر  31، صادر في 22و العسكرية للدولة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد المدنية 
 المراسيم التنفيذية : -2ج/
، يتعلق بتعيين المحاسبين 1881سبتمبر  12، المؤرخ في 311 -81مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .1881سبتمبر  11، صادر في 43العموميين و اعتماداتهم، ج. ر.ج . ج .د . ش عدد 
 المحاسبة إجراءات ،يحدد1881 سبتمبر 12 في مؤرخ ،313 -81 رقم تنفيذي مرسوم -7

. ج.ج.ر.ج ومحتواها، وكيفياتها العموميون والمحاسبون بالصرف الآمرون يمسكها التي العمومية
    رقم التنفيذي المرسوم بموجب ومتمم معدل ،1881 سبتمبر 11 في صادر ،43 عدد ش. د

 يناير 77 في صادر ،14 عدد ش.  د. ج.  ج. ر.  ج ،7113 يناير 18 في مؤرخ ،13-47
7113. 

يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات  1887نوفمبر  14مؤرخ في  414-87تنفيذي رقم  مرسوم -3
      ، 7118نوفمبر 12مؤرخ في  18/324ذي رقم معدل و متمم بمرسوم تنفي ،التي يلتزم بها

 .7118نوفمبر  18، صادر في 22ج. ر.ج . ج .د . ش عدد 



 قائمة المراجع

 

84 
 

م يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزا، 1882يوليو  71، مؤرخ في 721-82مرسوم تنفيذي رقم  –4
مسؤولياتهم، ج.ر.ج.ج.د.ش بالنفقات العمومية و تنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف و 

 .1882يوليو  73، صادر في 41عدد 
 العامة المفتشية صلاحيات يحدد ،7111 سبتمبر 2 في مؤرخ 727-11 رقم تنفيذي مرسوم -2

 .7111 سبتمبر 12 في صادر ،21 عدد ش.  د. ج.  ج.ر. ج للمالية،
 صندوق إنشاء يتضمن ،7114 مارس 74 في مؤرخ ،112 -14 رقم تنفيذي مرسوم -2

 عدد ش.د.ج.ج.ر.ج سيره، و تنظيمه و مهامه يحدد و المحلية للجماعات والضمان التضامن
 .7114 أفريل 17 في صادر ،18
إيرادات التسيير في ميزانيات  ، يحدد نسبة الاقتطاع من7111أفريل  72قرار مؤرخ في  -2

 .7111ماي  73صادر في  34الولايات، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
التهيئة العمرانية، ، الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية و 11التعليمة الوزارية، رقم  -1

 ة للولايات للسنة المالية، تتعلق بطرق إعداد الميزانيات الأولي7111نوفمبر  12مؤرخة في 
 )غير منشورة(. ،7118
  يمصادر الأنترن -سادسا
، تم الإطلاع عليه بتاريخ  https://moufid.jimdo.com، المالية المحلية،الطاهر زروق -1

 دقائق.  11و  77على الساعة  7118جانفي  13
مدونة عبد الكريم خيطاس،  -7

https://khitasabdelkarim.wordpress.com/2015/09/09/تم الميـــزانيــة-خصــائص
 د. 11و  77على الساعة  77/13/7118الإطلاع عليه بتاريخ 

و قانون المالية العامة،  منتدى الأوراس القانوني، القانون الاقتصادي -3
http://sciencesjuriques.ahlamontada.net 7118ماي  11،تم الإطلاع عليه بتاريخ 

 د.31و  11على الساعة 
4- 6817/-.alg17.com/vb/threads/threadwwwhttps:// 

 د. 12و  14على الساعة  11/11/7118تم الإطلاع عليه بتاريخ 

https://moufid.jimdo.com/
https://khitasabdelkarim.wordpress.com/2015/09/09/خصــائص-الميـــزانيــة
http://sciencesjuriques.ahlamontada.net/
http://sciencesjuriques.ahlamontada.net/
https://www.alg17.com/vb/threads/thread-6817/
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 مصادر أخرى -سابعا 
 

مقابلة شخصية مع عيساوي عزالدين، رئيس لجنة الاقتصاد والمالية، المجلس الشعبي الولائي  -
 .7118ماي  12لولاية بجاية في 

 

II-  :المراجع باللغة الأجنبية 
1– Ouvrages : 

-BOULIFA Brahim, Organisation, Gestion et Finances de la commune, Edition 

BERTI, Alger, 2018.   

2– Mémoire Master : 

SEBA Koceilla, Autonomie  financière des collectivités locales en Algérie, cas des 

Communes d’Akbou, de Seddouk et de Beni-Maouche, mémoire en vue de l’obtention 

du diplôme de Master, Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et Sciences 

de Gestion, Université ABDERAHMANE Mira, Bejaia, 2013. 

3– Texte Règlementaire : 

1- Instruction Interministérielle n° W1, sur les Opérations Financières des Wilayas, 

01/07/1971, (n.p.p). 

2- Instruction Interministérielle n° W2, sur les Opérations Financières des Wilayas 

(Exécution du Budget de Wilaya), 01/07/1971, s.p,(n.p.p). 

4- Autres documents: 

1- Ministère des Finances, Direction Générale du Budget, Manuel de contrôle des 

dépenses engagées,  Imp. Alger print Ain Bénian, 2007. 

2 - Avant projet Budget Primitif de la wilaya de Bejaia 2019, Direction de 

      l’Administration Locale de Bejaia, Novembre 2018. 
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 شكـــــــر وتقديــــــــر
 إهـــــــــــــــداء

 قائمة أهم المختصرات
 10 ................................................................................... مقدمة

 10 .............................................. الفصل الأول: الإطار النظري لميزانية الولاية
 10 ................................................ عامة لميزانية الولايةالمبحث الأول: مفاهيم 

 10 ........................................................ اهية ميزانية الولايةمالمطلب الأول:
 10 .................................................. ضبط تعريف ميزانية الولايةالفرع الأول: 

 10 ............................................................. التعريف اللغوي للميزانية-أولا
 10 ...................................................... التعريف الإصطلاحي للمزانية -ثانيا
 10 .................................................... الولاية لمزانية التشريعي التعريف -لثاثا

 10 ..................................................... ميزانية الولاية خصائص: لثالفرع الثا
 10 ........................................................... ميزانية الولاية عمل تقديري –أ 

 10 ....................................................... ميزانية الولاية عمل ترخيصي –ب 
 10 ........................................................... ميزانية الولاية عمل دوري –ج 

 10 ........................................................ : مبادئ ميزانية الولايةثلالفرع الثا
 10 ......................................................................... مبدأ السنوية –أ 

 10 ................................................................. مبدأ وحدة الميزانية –ب 
 10 ......................................................................... مبدأ التوازن –ج 
 01 .................................. مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي –د

 01 ...................................................... المطلب الثاني: وثائق ميزانية الولاية
 00 ............................................................ الفرع الأول: الوثائق الأساسية

 00 ...................................................................... الميزانية الأولية-أولا
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 00 ................................................................... الميزانية الإضافية-ثانيا
 01 .................................................................... الحساب الإداري-ثالثا

 01 ............................................................. الفرع الثاني: الوثائق التكميلية
 01 ................................................................ الاعتمادات الإضافية-أولا
 00 ........................................................... الاعتمادات المفتوحة مسبقا –أ 

 00 ................................................................... الرخص الخاصة –ب 
 00 ...................................................................... بواقي الإنجاز-ثانيا
 00 .................................................................... الميزانية الملحقة-ثالثا

 00 ...................................................... المطلب الثالث: أقسام ميزانية الولاية
 00 ............................................................... الفرع الأول: قسم الإيرادات

 00 ................................................................ إيرادات قسم التسيير -أولا
 00 ................................................... إيرادات قسم التجهيز و الاستثمار -ثانيا

 00 ................................................................. الفرع الثاني: قسم النفقات
 00 .................................................................. نفقات قسم التسيير -أولا
 00 ..................................................................... النفقات الإجبارية –أ 
 00 ...................................................... النفقات الضرورية و الاختيارية: –ب

 00 .................................................... نفقات قسم التجهيز و الاستثمار -ثانيا
 11 .............................................................. المبحث الثاني: أموال الولاية

 11 ...................................................... المطلب الأول: الموارد المالية للولاية
 11 ....................................................... ارد المالية الجبائيةالفرع الأول: المو 

 10 .......................................................... الرسم على النشاط المهني:-أولا
 11 ............................................................ الضريبة الجزافية الوحيدة-ثانيا
 11 ..................................................... الضريبة على الأرباح المنجمية -ثالثا

 11 .................................................. الفرع الثاني: الموارد المالية غير الجبائية
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 10 ................................................. الموارد المالية غير الجبائية الداخلية -أولا
 10 ..................................................................... إيرادات الأملاك: -أ

 10 ....................................................................... اتيالتمويل الذ -ب
 10 ............................................................. إيرادات الاستغلال الذاتي -ج

 10 ............................................... الموارد المالية غير الجبائية الخارجية -ثانيا
 10 .............................................................. الإعانات والمخصصات: -أ
 10 .................................................................. الحكوميةالإعانات  0-أ
 10 .............................. إعانات صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية 1-أ

 10 ............................................................................ القروض -ب
 10 ..................................................................... الوصاياالهبات و  -ج
 10 ......................................................... : الوصايا الوطنيةالهبات و  0-ج
 10 ........................................................... الوصايا الأجنبيةالهبات و  1-ج

 11 ...................................... المطلب الثاني: أسباب محدودية الموارد المالية للولاية
 11 ............................................... الفرع الأول: أسباب متعلقة بالجباية المحلية

 11 ............................................................ محدودية الجباية المحلية -أولا
 10 .................................. عدم وجود معايير موضوعية في توزيع الجباية المحلية-أ

 10 .......................................... المردودية الضعيفة للجباية المخصصة للولاية-ب
 10 .......................................................... الغش و التهرب الضريبيين-ثانيا
 11 ........................................................... كثرة الإعفاءات الضريبية -ثالثا
 11 ........................................................ تبعية النظام الجبائي للدولة -رابعا

 11 ................................................................ الفرع الثاني: أسباب أخرى
 11 ..................................................... سوء استغلال الممتلكات المحلية -أولا
 11 .................................... عدم توازن الميزانية المحلية بين إيرادات و نفقات -ثانيا
 11 ..... اعات المحليةتأثير وضعية الاقتصاد الوطني على تسيير و استغلال أملاك الجم -ثالثا
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 10 .......................................................................... خلاصة الفصل
 10 ............................................ الفصل الثاني: الإطار الديناميكي لميزانية الولاية

 10 ........................................................المبحث الأول: تسيير ميزانية الولاية
 10 ................................................. الأول: مراحل إعداد ميزانية الولاية المطلب

 10 ......................................... الفرع الأول:  تحضير الوالي لمشروع ميزانية الولاية
 10 ................................................. إجراءات إعداد مشروع ميزانية الولاية -أولا
 10 ............................ مراعاتها في تحضير مشروع ميزانية الولايةالقواعد الواجب  -ثانيا

 10 ................... الفرع الثاني:  تصويت المجلس الشعبي الولائي على مشروع ميزانية الولاية
 10 ................ عرض مشروع الميزانية على لجنة الاقتصاد و المالية للدراسة و المناقشة-أولا
 10 ................... المجلس الشعبي الولائي لدورة للتصويت على مشروع الميزانية انعقاد -ثانيا
 01 .......................................... اختتام دورة التصويت على مشروع الميزانية -ثالثا
 01 ................................................... حالة التصويت على مشروع الميزانية - أ

 00 ............................................. حالة عدم التصويت على مشروع الميزانية –ب
 00 ............................... الفرع الثالث: إخضاع مشروع الميزانية لموافقة السلطة الوصية

 01 .............................. إلزامية إخضاع مشروع الميزانية لمصادقة السلطة الوصية-أولا
 01 ........................................ حالات حلول السلطة الوصية لضبط الميزانية -ثانيا

 00 .................................................. المطلب الثاني: أجهزة تنفيذ ميزانية الولاية
 00 ............................................. الفرع الأول: الوالي كآمر بصرف ميزانية الولاية

 00 ................................................................ تعريف الآمر بالصرف-أولا
 00 ............................................ الوالي الآمر بالصرف على مستوى الولاية -ثانيا
 00 ........................................................... أصناف الآمرين بالصرف -ثالثا
 00 .............................................................. الآمر بالصرف الأساسي: -أ

 00 ........................................................... الآمرين بالصرف الثانويين: -ب
 00 ............................ الفرع الثاني: أمين خزينة الولاية كمحاسب عمومي لميزانية الولاية
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 00 ............................................................ تعريف المحاسب العمومي-أولا
 00 .............................. دور أمين خزينة الولاية كمحاسب عمومي لميزانية الولاية -ثانيا
 00 ........................................................ أصناف المحاسبيين العموميين-ثالثا
 00 .......................................................... المحاسبين العموميين الرئيسيين-أ

 01 ......................................................... الثانويينالمحاسبين العموميين -ب
 01 ................................................. المطلب الثالث: مراحل تنفيذ ميزانية الولاية

 00 ................................. الفرع الأول: المراحل التي تمر بها عملية تحصيل الإيرادات
 00 ...................................................................... المرحلة الإدارية-أولا
 00 ................................................................................. الإثبات-أ

 00 .............................................................................. التصفية–ب 
 01 ................................................................ إصدار أمر بالتحصيل -ج

 01 ................................................................... المرحلة المحاسبية-ثانيا
 01 ..................................... عملية تنفيذ النفقات الفرع الثاني: المراحل التي تمر بها

 01 ..................................................................... المرحلة الإدارية -أولا
 01 ............................................................................... الالتزام: - أ
 01 ..................................................................... الالتزام القانوني: - 0
 00 ..................................................................... الالتزام المحاسبي:–1
 00 ............................................................................. التصفية:-ب
 00 ......................................................................... الأمر بالدفع: -ج

 00 ................................................................... المرحلة المحاسبية-ثانيا
 00 ................................................................... الحالة العادية للدفع -أ 
 00 ...................................................... كحالة غير عادية للدفع: التسخير-ب

 00 .................................................. المبحث الثاني: الرقابة على ميزانية الولاية
 00 ........................................... المطلب الاول:  الرقابة القبلية على ميزانية الولاية
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 00 ................................. قبل الأجهزة المكلفة قانوناالفرع الاول: الرقابة الممارسة من 
 00 .................................................................. رقابة المراقب المالي-أولا
 00 ............................................... مجال تدخل المراقب المالي و أجال التنفيذ-أ
 00 ........................................................ الدور الرقابي للمراقب المالي -0-أ
 01 ..................................................... الدور المحاسبي للمراقب المالي -1-أ
 00 ..................................................... الدور الاستشاري للمراقب المالي -1-أ

 00 ...................................... الآثار القانونية المترتبة على رقابة المراقب المالي -ب
 00 ...................................................................... التأشيرةمنح  -0-ب
 01 ................................................................ رفض منح التأشيرة -1-ب
 01 ............................................................... مسؤولية المراقب المالي -ج

 01 ............................................................. رقابة المحاسب العمومي-ثانيا
 01 .......................................................... مجال تدخل المحاسب العمومي-أ

 00 ............................................................ مسؤولية المحاسب العمومي-ب
 00 ................................ الفرع الثاني: رقابة المجلس الشعبي الولائي و الجهة الوصية

 00 .....................................  على ميزانية الولاية رقابة المجلس الشعبي الولائي -أولا
 00 .............................................  على ميزانية الولاية الجهة الوصيةرقابة  -ثانيا

 00 .......................................... المطلب الثاني: الرقابة البعدية على ميزانية الولاية
 00 .................................................. الفرع الأول:  رقابة المفتشية العامة للمالية

 00 ................................................... مجال تدخل المفتشية العامة للمالية -أولا
 00 ....................................................................... الرقابة والتدقيق: -أ

 00 .................................................................. التحقيقات والخبرات: -ب
 00 ...................................... الآثار المترتبة على رقابة المفتشية العامة للمالية-ثانيا

 00 ........................................................ الفرع الثاني: رقابة مجلس المحاسبة
 00 ........................................................ مجال تدخل مجلس المحاسبة -أولا
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 00 ..................................................................... اختصاصات إدارية-أ
صدار أحكام بشأنها-ب  00 ........... مراجعة الحسابات المقدمة من طرف المحاسب العمومي وا 
 00 ........................... الانضباط والإجراءات المتبعة في مجال تسيير الميزانية المالية-ج
 00 ........................................... الآثار المترتبة على رقابة مجلس المحاسبة -نياثا
 00 ........................................ آثار رقابة المجلس على نشاط المحاسب العمومي-أ

 01 .......................................... آثار رقابة المجلس على نشاط الآمر بالصرف-ب
 00 ........................................................................... خلاصة الفصل

 01 .................................................................................... خاتمة
 00 .................................................................................. الملاحق

 00 ............................................................................. قائمة المراجع

 00 .................................................................................... فهرس
 ملخص

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ملخص

تعتبر الولاية وحدة إدارية مهمة تقوم عليها الإدارة اللامركزية في الجزائر، تتمتع  

قد نتج عن هذا تسيير ستقلة عن ذمة الدولة، و مالية مذمة بالشخصية المعنوية وب

ما ذه الأخيرة عماليتها بنفسها عن طريق وثيقة مالية تسمى ميزانية الولاية تعبر فيها ه

 .صيله من موارد مالية خلال سنةما تتوقع تحإنفاقه و تعتزم 

وحتى تصبح ميزانية الولاية قابلة للتنفيذ لابد أن تمر عبر مراحل سواء قبل أو  

، ولضمان حماية المال العام وتحقيق حاجات مختلف الأجهزة من طرفبعد تنفيذها 

 .عدية على عليهاالمواطنين المحلية وضع المشرع أجهزة تمارس رقابة قبلية وأخرى ب
 

 

Résumé   

 La wilaya est une unité administrative essentielle dans le système décentralisé 

dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, cela a abouti à la gestion 

de ses propres ressources financières par le biais d’un document appelé Budget de 

wilaya dans lequel la wilaya a prévoit ce qu’elle compte dépenser et ce qu’elle 

s’attend à recevoir dans un année. 

 Afin d’exécuter le budget de wilaya il faut passer par des étapes avant et après 

sa mise en œuvre par différent organes, et pour assurer la protection de l’argent 

public et satisfaire les besoins de la population locale, le législateur a mis des organes 

internes et externes en vue de contrôler et vérifier l’efficacité de l’exécution 

budgétaire.  
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